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  الأردنيأحكام صيانة المأجور في القانون 
 )دراسة مقارنة( 

 إعداد 
 محمد كريم نجم الربيعي 

 إشراف 
 الدكتورة تمارا يعقوب ناصر الدين 

 الملخص 

الغاية من الإيجار  نلأ ،من عقد الإيجارالتي تنبثق ن الصيانة هي إحدى التزامات المؤجر إ
ن عقد الإيجار ينظم التزامات وحيث أ ،المستأجر خلال مدة العقدهي المنفعة التي يحصل عليها 

 تأجيريه أور سواء كانت هذه الصيانة ضرورية وحقوق المؤجر والمستأجر في صيانة المأجو 
نفس الوقت عد التزاماً وحقاً بمأجور ين صيانة الوحيث أ ،منها )طفيفة( والتي تقع على عاتق كل

الغاية من عقد الإيجار تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر والتزاماتهما وحقوقهما  نلأ ،للمؤجر
ثار هي الآوما  ،وتحديد المحكمة المختصة في نظر النزاعات التي تنشأ بينهما ،بهذه الصيانة

ن الجزاء حيث يرى البعض أ ،ء القانون بذلكفقها وحيث اختلف ،دم القيام بالصيانةالمترتبة عند ع
 ،ات المترتبة على ذلكقيام المؤجر بالصيانة هو الفسخ وغيرها من الجزاءالمترتب على عدم 

دم قيام المؤجر بصيانة المأجور. خر من الفقهاء لم يعطِ كافة الجزاءات المترتبة عند عوالبعض الآ
لتمكين المستأجر من المنفعة المرجوة من المأجور  لذلك فإن الصيانة هي الإصلاحات اللازمة

أن يرتب  الأردنيويوصي الباحث المشرع  ملحقاته.أحد  أوسواء تعلقت هذه الإصلاحات بالمأجور 
  المنفعة.جرة مقابل إنقاص جانب فسخ العقد طلب إنقاص الأ إلىجزاء 

  .المنفعة ،المستأجر ،المؤجر ،المأجور ،صيانة المأجور ،عقد الإيجار المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

Maintenance is one of the lessor's obligations that arises from the lease, where the 

purpose of the lease is the benefit that the lessee gets during the term of the contract, 

and that the lease regulates the obligations and rights of the lessor and the lessee in the 

maintenance of the leasehold, whether this maintenance is necessary or lease (minor), 

which is the responsibility of both of them, and whereas the leasehold maintenance is an 

obligation and a right at the same time for the lessor, for the purpose of the lease is to 

achieve a balance between the lessor and the lessee regarding their obligations and 

rights with this maintenance, to determine the competent court in the light of disputes 

that arise between them and the implications when not doing Maintenance where the 

jurists differed accordingly; some believe that the penalty resulting from the failure of 

the lessor to perform maintenance is annulment and other penalties resulting therefrom, 

while other jurists did not give all the penalties resulting when the lessor did not 

maintain the lease. Therefore, maintenance is the necessary reforms to enable the lessee 

to benefit from the desired leasehold, whether these relate to the leasehold or one of its 

outbuilding. The researcher recommends that the Jordanian legislator should impose a 

penalty in addition to the annulment of the contract, a reduction of the rental payments 

in exchange for a loss of benefit.    

Keywords: Lease, Leasehold Maintenance, Leasehold, Lessor, Lessee, Benefit.  
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 :ولالفصل الأ 
  هميتهاخلفية الدراسة وأ

 أولا: المقدمة 

همية كبيرة في الحياة العملية فهو من وله أ البيع.ود المسماة بعد عقد يجار من العقيعد عقد الإ

 الأردني( من القانون المدني 628عرفت المادة )العقود الملزمة للطرفين وعقد رضائي ومستمر وقد 

يجار بأنه " تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض الإ

نفعة شيء معين تعود شخاص على موم " يلاحظ من خلال هذا التعريف أن حصول أحد الأمعل

يجار يجار هو المنفعة فإن عقد الإإن العنصر الأساسي في عقد الإ عوض،لشخص آخر مقابل 

يجار يعد من العقود المستمرة قة بين المؤجر والمستأجر. لذلك فإن عقد الإيعد أداة لتنظم العلا

ولذلك يلزم  العقد.ويلزم لصحة الاستمرارية بقاء المنفعة المعقود عليها مقدورة الاستيفاء خلال مدة 

. لذلك فإن (1) صالحاً لتحقيق المنفعة المقصودةعلى المؤجر أن يقوم بصيانة المأجور ليجعله 

 الأردنيأحكام الصيانة تنبثق من عقد الإيجار التي لها أهمية في الحياة العملية حيث أن المشرع 

"يلزم  الأردنيون المدني ( من القان681( من المادة )1حكام صيانة المأجور في الفقرة )نظم أ

ن فعة المقصودة فإخلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنن يقوم بإصلاح ما يحدث من المؤجر أ

الحصول على إذن من المحكمة يخوله الإصلاح والرجوع  أولم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد 

در المتعارف عليه" يتضح مما سبق أن التزام المؤجر بالصيانة هو نفق بالقعلى المؤجر بما أ

وكذلك يلتزم المستأجر بهذه  ،صلاحات الضروريةيحدث من خلل في المأجور أي الإ إصلاح ما

 الصيانة متى ما امتنع المؤجر. 

                                                           

 . 316(، شرح أحكام عقدي البيع والإيجار، إربد، المركز القومي للنشر، ص2111العبيدي، علي هادي )( 1)
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(  424 ،421حكام صيانة المأجور في المواد من )القانون العراقي فقد نظم المشرع أما في أ

عندما يسلم العين المؤجرة ن المؤجر المهمة التي تستوجب البحث فيها فإمور فتعتبر الصيانة من الأ

من الانتفاع بها فقد نظم المشرع يجار حتى يتمكن المستأجر بالصيانة طول مدة عقد الإ اأيضيلتزم 

احتاج  إذا( من القانون المدني العراقي "422( من المادة )1حكام صيانة المأجور في الفقرة )أ

فإن ترتب على  ،ن يمنع المؤجر عن إجرائهافليس للمستأجر أ ،ضرورية لصيانتهالمأجور لعمارة 

إنقاص الأجرة"  أوجار ين يطلب فسخ الإيخل بالمنفعة جاز للمستأجر أ أوالسكنى ذلك ما يضر ب

إنقاص الأجرة على عكس ما  أوحيث  أن المشرع العراقي أعطى للمستأجر الحق في فسخ العقد 

صابه خلل أ إذازم المشرع المؤجر صيانة المأجور للمستأجر لذلك فقد ل الأردنيعطاه المشرع أ

نواع نوع لابد منه لحفظ العين من عدم الانتفاع به فالترميمات على أ إلىدي خلال مدة العقد يؤ 

 وكذلك يلتزم المستأجر بهذه الصيانة.  (1)بد منه للانتفاع بالعين لا لحفظها  الهلاك ونوع لا

 ثانياا: مشكلة الدراسة 

في أن المشرع  ،الأردنيحكام صيانة المأجور في القانون المدني تكمن مشكلة الدراسة في أ

فاعه بالمأجور نتكانت أعمال الصيانة تسبب إخلالًا با إذاأعطى للمستأجر حق فسخ العقد  الأردني

ل هنا ماذا لو لم يكن ؤ جرة وهذا يعد قصور تشريعي حيث يثور التساولم يعطه الحق في إنقاص الأ

خل بانتفاعه في حين عمال التي تفسخ العقد فهل له أن يتحمل أعباء الأستأجر رغبة في لدى الم

وهل  الأجرة،جانب فسخ العقد الحق في طلب إنقاص  إلىأن التشريعات المقارنة أعطت المستأجر 

 المستأجر.م كذلك يلتزم المؤجر وحده بالصيانة أ

                                                           

 .162،163(، أحكام عقد الإيجار، بيروت، دار السنهوري، ص2118الخفاجي، عزيز كاظم جبر )( 1)
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 ثالثاا: أهداف الدراسة

 يلي:جمالها فيما الأمور يمكن إف من الدراسة هو بيان جملة من ن الهدإ

جر من خلال مفهومها وتحديد المعيار بين المؤ  المأجور،صيانة  لأحكامالإطار العام  بيان .1

 موضوعي.م والمستأجر وهل هو معيار شخصي أ

 الصيانة.نواع البحث في أ .2

 بيان نطاق الالتزام بصيانة المأجور. .3

  بالصيانة.خلال بيان الآثار المترتبة على الإ .4

 رابعاا: أهمية الدراسة 

من  الأردني،انون المدني حكام صيانة المأجور في القتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تعالج أ

والتنظيم القانوني لها والآثار المترتبة عليه والوقوف على أوجه  لأحكامخلال الإطار العام لهذه ا

همية بالنسبة للمهتمين اسة أن للدر كما أ المقارنة،ريعات القانونية الاختلاف ما بين التش أوالقصور 

 وغيرهم.في هذا المجال 

 سئلة الدراسة خامساا: أ

 سيحاول الباحث من خلال هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية: 

وما هو موقف القوانين  الأجرة؟أعطى للمستأجر الحق في طلب إنقاص  الأردنيهل القانون  .1

  ذلك؟المقارنة من 

جر وما هو مفهومها وما هو معيار التفرقة بين المؤ  المأجور؟صيانة  لأحكاملإطار العام ما ا .2

 موضوعي؟م والمستأجر وهل هو معيار شخصي أ

 الصيانة؟نواع ما أ .3
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  بالصيانة؟المتعلقة  لأحكاموما مدى كفاية ا هو نطاق الالتزام بصيانة المأجور؟ ما .4

 ؟بالصيانةخلال ثار المترتبة على الإما الآ .2

 سادساا: حدود الدراسة

  المكانية:وتشمل على الحدود الزمانية والحدود 

  الحدود الزمانية

وقانون المالكين  1446لسنة  43رقم  الأردنيالحد الزماني للدراسة محدد بالقانون المدني 

مقارنة  الدراسة،خرى التي تتعلق بموضوع وتعديلاته والقوانين الأ 1444سنة ل 11والمستأجرين رقم 

 . 1444لسنة  84وقانون المالكين والمستأجرين رقم  1421لسنة  41بالقانون المدني العراقي رقم 

 الحدود المكانية 

ة الهاشمية الأردنيفي المملكة  فيما يخص العقاراتتتناول هذه الدراسة أحكام صيانة المأجور 

 العراق.القانونية في  لأحكاموا مع المقارنة بالتشريعات

 اا: محددات الدراسة ـسابع

كاديمي والمجتمع الدراسة على المجتمع الأ هذهتائج ي محددات تمنع من تعميم نلا يوجد أ

 عام.القانوني بشكل 

 ثامناا: مصطلحات الدراسة

 الايجار(عقد  المأجور، المنفعة، )الصيانة،
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   .(1)صون  حماية، وقاية، حفظ،مصدر صان.  لغةً:الصيانة 

رجوة من العين سواء الاصلاحات اللازمة لتمكين المستأجر من المنفعة الم اصطلاحاً:الصيانة 

   .(2)بملحقاتها  أوتعلقت هذه الإصلاحات بالعين المؤجرة 

كأماكن الماء والغسيل  مرافقها، الدار:فائدة )منافع( منافع  به،كل شيء ينتفع  لغةً:المنفعة 

  .(3)ونحوها

 (4) .دون العين مستقلاً الاستفادة من الشيء المؤجر مما لا يمكن حيازته  اصطلاحاً:المنفعة 

مسكن  مرتهنة،سلطة  أجر،خادم مستخدم لقاء  (،)عمل مأجورجر مدفوع الأ لغةً:المأجور 

 .(5)مؤجر

ستيفاء منفعته مع وكل شي يمكن ا الإيجار.الذي يرد عليه عقد  الشيءهو  اصطلاحاً:المأجور 

 .(6)يجار لعقد الإ محلاً بقاء عينه يصح أن يكون 

 .(7)أجر جزاء العمل  أجار.مصدر  لغةً:يجار عقد الإ

تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة  اصطلاحاً:يجار عقد الإ

 .(8)لقاء عوض معلوم 

                                                           

 ناشرون،مكتبة لبنان  بيروت،، 1ط والمعاصرة،معجم العربية الكلاسيكية  (،2116يوسف محمد ) رضا،( 1)
 .1111ص
رسالة  المؤجرة،التزام المؤجر بتمكين المستأجر من استيفاء منفعة العين  (،2111إخلاص محمد ) إسماعيل،( 2)

 .61ص عدن،جامعة  الحقوق،كلية  ماجستير،
 .1224ص سابق،مصدر  محمد،يوسف  رضا،( 3)
 .21ص سابق،مصدر  محمد،إخلال  إسماعيل،( 4)
 .1344ص سابق،مصدر  محمد،يوسف  رضا،( 2)
 .82ص سابق،مصدر  جبر،عزيز كاظم  الخفاجي،( 6)
 .26ص سابق،مصدر  محمد،يوسف  رضا،( 4)
  الأردني.( من القانون المدني 628( المادة )8)
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 تاسعاا: الإطار النظري

 الدراسة:ستتناول هذه 

 وأهميتها.خلفية الدراسة  :الأولالفصل 

  المستأجر(. المؤجر، )الصيانة،صيانة المأجور  لأحكامالإطار العام  :الثانيالفصل 

 المأجور.نطاق الالتزام بصيانة  :الثالثالفصل 

  بالصيانة.خلال الآثار المترتبة على الإ :الرابعالفصل 

 والتوصيات.: الخاتمة والنتائج الفصل الخامس

 عاشراا: الدراسات السابقة 

نه نجد من النادر ما كتب فيه وهناك من كتب رغم أهمية موضوع أحكام صيانة المأجور إلا أ

 مفصل.فيه ولكن في جزء منه وليس بشكل 

 ،التزامات المؤجر بتمكين المستأجر من استيفاء منفعة  (،0222خلاص محمد )إ إسماعيل
 عدن.جامعة  الحقوق،كلية  ماجستير،رسالة  المؤجرة،العين 

نة من خلال تعريف الصيانة وبيان أنواعها ونطاق تناولت هذه الرسالة موضوع الصيا

 اليمني.ر وفقاً للقانون المدني صلاحات التي يلتزم بها المؤجالإ

البحث في ماهية الصيانة وبيان تختلف دراسة الباحث بأنها تتناول موضوع الصيانة من خلال 

 الأردنين الدراسة تبحث الموضوع وفقاً للقانون الأثر المترتب على الإخلال بالالتزام بالصيانة كما أ

 العراقي.مقارنة بالقانون 
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  سلامي والقانون المدني صيانة العين المؤجرة في الفقه الإ ،(0222محمد جبر ) ،لفيالأ
 العدد الثاني. ،المجلد السابع عشر ،بحث منشور في مجلة جامعة دمشق الأردني،

لمستأجر بالصيانة وفقاً تناولت هذه الدراسة موضوع الصيانة من خلال بيان التزام المؤجر وا

  .الأردنيسلامي والقانون المدني للفقه الإ

صيانة والأثر تختلف دراسة الباحث عنها من خلال البحث في موضوع الدراسة كبيان ماهية ال

 مقارنة مع القانون العراقي. الأردنين الدراسة جاءت وفقاً للقانون المترتب على الإخلال بها وأ

 رسالة  ،اللتزام بالمحافظة على العقار المأجور ،(0222منهل عبد الغني ) ،قلندر
 جامعة الموصل.  ،كلية الحقوق ،ماجستير

 تناولت هذه الرسالة موضوع الصيانة من خلال بيان التزامات المؤجر بصيانة المأجور كما

 القوانين.قي مقارنة بالعديد من التشريع العرا لأحكامتناولت التزامات المستأجر بالترميمات وفقاً 

انة ونطاق تختلف دراسة الباحث عنها من خلال البحث في الموضوع كبيان ماهية الصي

 الأردنين الدراسة جاءت وفقاً للتشريع ى الإخلال بالصيانة وأثار المترتبة علالالتزام بالصيانة والآ

 العراقي.مقارنة مع التشريع 

 رسالة  ،التزامات المؤجر والمستأجر بعقد الإجارة ،(0222عبد الحميد عبد الودود ) ،عبدالله
 جامعة آل البيت.  ،كلية الشريعة ،ماجستير

بصيانة المأجور وفقاً تناولت هذه الدراسة موضوع الصيانة من خلال بيان التزام المؤجر 

 العراقي.ية والتشريع سلامللشريعة الإ

انة ونطاق الالتزام تختلف دراسة الباحث من خلال البحث في الموضوع كبيان ماهية الصي

مقارنة بالتشريع  الأردنيخلال بالالتزام بالصيانة وفقاً للتشريع بالصيانة والأثر المترتب على الإ

  العراقي.
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 رسالة  الأردني،التزامات مستأجر العقار في القانون  ،(0222محمد فائق محمود ) ،الشماع
 وسط.جامعة الشرق الأ  ،كلية الحقوق ،رماجستي

جراء الترميمات وفقاً من خلال بيان التزام المستأجر بإ تناولت هذه الدراسة موضوع الصيانة

 .الأردنيالقانون المدني  لأحكام

صيانة ونطاق ماهية ال كبيان الموضوعتختلف دراسة الباحث عنها من خلال البحث في 

  العراقي.مقارنة مع التشريع  الأردنين الدراسة جاءت وفقاً للتشريع الالتزام بالصيانة وأ

 عشر: منهج الدراسة  الحادي

  اعتمد الباحث في هذه الدراسة على أكثر من أسلوب بحثي علمي وهي:

عتمدت الدراسة على هذا المنهج للاطلاع على تجارب التشريعات في ا :المقارنالمنهج  -1

جراء مقارنة بين تلك التشريعات وبين التشريع  العراق، محاولة لكشف جوانب  الأردني،وا 

  بينها.الاتفاق والاختلاف فيما 

الدراسة على المنهج التحليلي لأجل التعمق في الوضع  اعتمدت: والوصفيالمنهج التحليلي  -2

تعرضت لال تحليل النصوص القانونية التي ئم حالياً لموضوع صيانة المأجور، من خالقا

طن التشابه والاختلاف فيما موا إلىلموضوع الدراسة وبينت أحكامه، ومحاولة للوصول 

   .بينهم
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 :الفصل الثاني
 صيانة المأجور  لأحكامالإطار العام 

ن هذا العقد من العقود وأ ،عقد الإيجارمة التي تنبثق من تعد الصيانة من المواضيع المه

 ،همية كبيرة في الحياة العملية وتستوجب البحث فيهاأ من لها لما ،ي يأتي بعد عقد البيعالمسماة الت

ومن خلال عقد الإيجار الذي ينظم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر من حيث طبيعة العقد والتزام 

ساسي في هذا العقد هو المنفعة التي فإن العنصر الأ ،جر بهذه الصيانةكل من المؤجر والمستأ

لذلك يلتزم المؤجر بهذه الصيانة ليجعله صالحاً  ،يحصل عليها المستأجر خلال مدة عقد الإيجار

على نواع منها ما يقع والصيانة على أ ،عليها المستأجر لتحقيق هذه المنفعة المقصودة التي يحصل

نظم التزام كل  الأردنين المشرع العراقي وكذلك تق المستأجر وأعاعاتق المؤجر ومنها ما يقع على 

ومن خلال  ،من المؤجر والمستأجر في القانون المدني بهذه الصيانة والتي تقع على عاتقهما

 عمال التجديد. أموضوع  إلى نفاً آ موضوع الصيانة سنتطرق

 (.424، 421في المواد من )فالمشرع العراقي نظم أحكام صيانة المأجور في القانون المدني 

، 681أحكام صيانة المأجور في القانون المدني في المواد من ) أيضانظم  الأردنيوالمشرع 

641 .) 

من هو الذي يلتزم بالصيانة الضرورية التي و  الصيانة؟طبيعة هذه  ماهيويمكن التساؤل 

 طفيفة؟كانت  إذاوهل يلتزم المستأجر بالصيانة  المستأجر؟م هو المؤجر أيحتاجها المأجور هل 

وهل يلتزم المؤجر بأعمال  بالتجديد؟وماذا نعني  والتجديد؟عمال الصيانة وهل هناك فرق بين أ

ومن خلال هذا الفصل سنوضح التزام كل من المؤجر والمستأجر بهذه الصيانة والتي تقع  التجديد؟

  الأسئلة.ذه جابة على جميع هلإل التجديد،وما هو  التجديد،مال ومدى الالتزام بأع عليهما،
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ول ماهية المطلب الأ مطلبين،المبحث الأول يحتوي على  مبحثين، إلىهذا الفصل سنقسم 

المطلب  مطلبين،ني يحتوي على والمبحث الثا المأجور،عقد الإيجار والمطلب الثاني ماهية صيانة 

  التجديد.عمال مييز الصيانة عن أنواع صيانة المأجور والمطلب الثاني تالأول أ

 :ولالمبحث الأ 
 ماهية عقد الإيجار وصيانة المأجور

التي لها مميزات  العملية،همية كبيرة في الحياة ور من المواضيع المهمة التي لها أصيانة المأج

لتحقيق لذا لابد من البحث في هذه الماهية و  المسائل،وخصائص تجعلها تختلف عن غيرها من 

ركانه اهية عقد الإيجار ومفهوم العقد وأول مالمطلب الأ مطلبين، إلىذلك سوف نقسم هذا المبحث 

  الوضعية.والمطلب الثاني ماهية صيانة المأجور في القوانين  ومميزاته،ومحله 

 :الأولالمطلب 
 عقد الإيجار ةماهي

قسم ركانه وعليه سنوأخصائصه عقد الإيجار ومن ثم تعريف في هذا المطلب عن  سنتعرف

والثاني خصائصه وأركانه ومحله والثالث  عقد الإيجارول تعريف الأ فروع،ثلاثة  إلىهذا المطلب 

  ومميزاته.وصافه أ

 عقد الإيجار  الأول:الفرع 

 عقد الإيجار تعريف  ولا:أ

عقد الإيجار بأنه " الإيجار تمليك المؤجر  الأردني( من القانون المدني 628عرفت المادة )

  .(1)للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم" 

                                                           

  الأردني.( من القانون المدني 628( المادة )1)
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من القانون المدني العراقي عقد الإيجار بأنه " الإيجار تمليك ( 422عرفت المادة )وكذلك 

ن يمكن المستأجر من الانتفاع م لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر أمنفعة معلومة بعوض معلو 

 .(1)بالمأجور" 

حدهما عن الآخر من حيث ر تنازعه اتجاهان رئيسيان يختلف أتحديد مفهوم عقد الإيجا

 الاتجاهين.كما حاولت بعض التشريعات الجمع بين هذين  التزامات المؤجر

وينظر الاتجاه الأول في تعريف عقد الإيجار يركز على الجانب السلبي في التزامات المؤجر 

ن يلزم المؤجر بأن يمكن معلومة في مقابل أجر معلوم دون أ بيع لمنفعة بأنه:عقد الإيجار  إلى

بل يقتصر التزامه على تمليك المنفعة للمستأجر وتركه ينتفع  المؤجرة،المستأجر من الانتفاع بالعين 

يجابي في التزامات المؤجر فلا يقتصر التزامه فيركز على الجانب الإ ما الاتجاه الثانيأ بالعين.

نما يجب عليه أ ،تركه للمستأجر ينتفع بالعين على الانتفاع بالمأجور وهذا ن يمكن المستأجر من وا 

ن يلاحظ أبية التشريعات ومنها القانون المدني المصري وفي اتجاه ثالث خذت به غالالاتجاه أ

بعض التشريعات كالقانون المدني العراقي حاولت الجمع بين الاتجاهين السابقين ثم استدرك في 

راً بالتشريعات المدنية الحديثة التزام ايجابي متأث إلىمن التعريف فحول التزام المؤجر  الشق الثاني

 خذ بالاتجاه الأول ولكنه عاد وتبنى تطبيقات الاتجاه الثانيعلى الرغم من أنه أ الأردنيون لقانما اأ

ء وجب عليه تسليم المأجور في حالة تصلح معها لاستيفاعندما عرض التزامات المؤجر حيث أ

  .(2)خذت به غالبية التشريعات الحديثة حيث أن الاتجاه الثاني أ ،المنفعة المقصودة كاملة 

                                                           

  .( من القانون المدني العراقي422( المادة )1)
دار  عمان، ،4ط والإيجار،شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البيع  (،2118عباس ) العبودي،( 2)

 .224، 228ص ،الثقافة للنشر والتوزيع
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التزام  فيما تبناه الاتجاه الثاني من الأردنينه يؤيد المشرع أ ذلك،يرى الباحث من خلال 

نه يلتزم بتسليم المأجور في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة من لأ إيجابي،التزام  المؤجر

   العقد.

 ثانياا: أهمية عقد الإيجار 

التي تتمكن بها الطبقة لنظام الإيجار أهمية بالغة فهو من الناحية الاجتماعية يعد هو الوسيلة 

دون أن ويها في المجتمع من الحصول على مسكن يؤ الطبقة الضعيفة اقتصادياً  أوالمتوسطة 

ولذلك نجد أن عقد الإيجار هو أكثر العقود شيوعاً بين  ،دفع تكاليف إنشاء هذا المأوى إلىتضطر 

لذلك فإن الهيكل  ،مستأجراً  أوجراً ؤ في المجتمع لا يكون إما مشخاص فقلما نجد شخصاً الأ

في  وكلًا من الطائفتين تدخل ،المؤجر والمستأجر ،الاجتماعي لأي مجتمع يشتمل على طائفتين

دائم يجعل الاتصال بينهما مستمراً مما قد يثير بعض خرى بشكل علاقة قانونية مع الطائفة الأ

لذلك يعد عقد الإيجار هو الدستور المنظم لهذه العلاقات. كما يعد التنظيم القانوني  ،المنازعات

قامة هذه إ إلىالتنظيم  ن يهدف هذاحيث يجب أ ،همية بمكانلهذا العقد من الأي يضعه المشرع الذ

 .(1)التعاون والعدل بتحقيق المنفعة المشتركة العلاقات على شيء من التوازن و 

ن عقد الإيجار يمثل من الناحية الاقتصادية أداة للتعاون بين طبقة من الملاك وطبقة كما أ

ستثمار موال قد يعجزون عن اذلك أن اصحاب الأ المملوكة. ستثمار الأموالين تسمح باالعامل

 . (2)ها وذلك عن طريق عقد الإيجار تأجيرها لمن يستطيع استثمار  إلىأموالهم بأنفسهم فيلجؤون 

 
                                                           

منشورات الحلبي  بيروت، المسماة،شرح أحكام القانون المدني العقود  (،2111رمضان محمد ) السعود،( أبو 1)
 .621ص  الحقوقية،

 .11ص السيسبان،مكتبة  بغداد، الإيجار،( عقد 2112قية عبد الجبار )را علي،( 2)
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 ركانهخصائصه وأ الثاني:الفرع 

  خصائص عقد الإيجار أولا:

 نه عقد رضائي ـ أ 2

 ولا يشترط لانعقاده شكلية خاصة سواء كان وارداً على طرفيه،فهو يتم بمجرد التراضي بين 

الرضائية بين  إلىي القوانين المعاصرة والتي تتجه وهذا يتوافق مع الأصل ف منقول، أوعقار 

يُبرم  التسجيل ولذا فقد أواضي في شكل معين كالكتابة مثلًا الطرفين دونما تطلب إفراغ هذا التر 

  .(1)شفاهة  أووقد يكون كتابة  رسمي، أوعقد الإيجار في شكل عرفي 

يجاب على أنه "الإ الأردنيمن القانون المدني  (41( من المادة )1وهذا ما نصت عليه الفقرة )

  .(2)يجاب والثاني قبول " لقبول كل لفظين مستعملين عرفاً لإنشاء العقد وأي لفظ صدر أولًا فهو إوا

 ـ عقد ملزم للجانبين  0

فكل من المؤجر والمستأجر يحصل على  أطرافه،حيث يرتب التزامات متبادلة على عاتق 

ويلتزم  المؤجر،يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء  بإعطائه،مقابل لما يلتزم 

  .(3)جرة البدل المستأجر بعدة التزامات أهمها الالتزام بدفع الأ

ينعقد العقد بمجرد "نه على أ الأردنيمن القانون المدني  (41وهذا ما نصت عليه المادة )

  .(4)وضاع معينة لانعقاد العقد ق ذلك من أو فقبول مع مراعاة ما يقرره القانون يجاب باللإارتباط ا

 

                                                           

 .128ص والتوزيع،دار البركة للنشر  عمان، المسماة،( الوجيز في العقود 2116أمجد محمد ) منصور،( 1)
  .( من القانون المدني العراقي44( من القانون المدني الاردني وتقابلها المادة )41( المادة )2)
 .416ص  الحقوقية،منشورات الحلبي  بيروت، المسماة،شرح العقود  (،2111محمد حسين ) منصور،( 3)
  .( من القانون المدني العراقي43( من القانون المدني الاردني وتقابلها المادة )41( المادة )4)
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 ـ من العقود المحددة  3

فيستطيع  العقد،العقد المحدد هو الذي تتحدد فيه التزامات الطرفين وحقوقهما مباشرة عن إبرام 

وهذا الوصف  منه،الحق الذي يكسبه  أوالالتزام الذي يرتبه عليه العقد كل من الطرفين تقدير 

ينطبق على عقد الإيجار يلتزم المؤجر فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور خلال مدة 

  .(1)جرة خلال هذه المدة ويلتزم المستأجر بدفع الأ معينة،

يك نه " الإيجار تملعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (628وهذا ما نصت عليه المادة )

  .(2)المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم" 

 ـ عقد معاوضة  4

ن كلًا من طرفيه المؤجر والمستأجر يأخذ ذلك أ المعاوضة،الإيجار من عقود ن عقد لا شك أ

كما يحصل المستأجر على منفعة العين  الأجرة،فيحصل المؤجر على  للآخر،طيه مقابلًا لما يع

خدمة  بالتالي يختلف عقد الإيجار كعقد معاوضة عن عقود التبرعات والتي يتم فيها تقديم المؤجرة،

  .(3)خر بدون مقابل يدفعه الطرف الآ

قد المعاوضة الوارد نه " ععلى أ الأردنيمن القانون المدني  (211وهذا ما نصت عليه المادة )

عيان مستوفياً شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع الأعلى منافع 

  .(4)بدل المنفعة لصاحب العين"  والتزام المنتفع بتسليم

                                                           

دار  عمان، ،2ط والإيجار،شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البيع  (،2111عباس ) العبودي،( 1)
 .232ص  والتوزيع،الثقافة للنشر 

  .( من القانون المدني العراقي422( من القانون المدني الاردني وتقابلها المادة )628( المادة )2)
 .124ص سابق،مصدر  محمد،أمجد  منصور،( 3)
  .لقانون المدني العراقي( من ا144( من القانون المدني الاردني وتقابلها المادة )211( المادة )4)
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 ـ من العقود المستمرة التنفيذ 2

فعاً ظل منت إذاولا يلتزم المستأجر بدفع الأجرة إلا  الإيجار،فالتزامات المؤجر تمتد طول مدة 

)العقود  أيضامن عقود المدة التي يصطلح عليها ن عقد الإيجار هو معنى ذلك أ المؤجرة،بالعين 

 منه، بتمكين المستأجرن الزمن هو المقياس الذي يقاس به الانتفاع الذي يلتزم المؤجر أالزمنية( إذ 

صوله إلا خلال فترة ن الانتفاع بالشيء المؤجر لا يتصور حزام المؤجر هو التزام مستمر ذلك أفالت

  .(1)زمنية معينة 

ذا  الأردنيمن القانون المدني  (641( من المادة )2يه الفقرة )وهذا ما نصت عل على أنه " وا 

المستأجر يعتبر العقد مستمراً لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين  أوعقد العقد لمدة حياة المؤجر 

  .(2)عاماً " 

 ركان عقد الإيجار أ ثانياا:

 حدة.ركان عقد الإيجار هي الرضا والمحل والسبب وسنوضح كل ركن على أإن 

 ـ التراضي 2

 قانوني،إحداث أثر  إلىقي إرادتين متطابقتين واتجاههما يتحقق التراضي في العقود عموماً بتلا

ويوجد التراضي بوجود  والمستأجر،ولا يخرج عقد الإيجار عن ذلك فهو لا ينعقد إلا برضا المؤجر 

كامنة في نفس  فالإرادة ظاهرة معنوية القانون.وهذه توجد بالتعبير عنها تعبيراً يعتد به  الإرادة،

وهذا ما  ،(3)ن نتبين اتجاهاتها إلا من خلال المظهر المادي الذي يدل عليها صاحبها لا نستطيع أ

                                                           

 .16ص  سابق،مصدر  الجبار،راقية عبد  علي،( 1)
 العراقي.( من القانون المدني 441( من القانون المدني الاردني وتقابلها المادة )641( المادة )2)
 .28ص سابق،مصدر  جبر،عزيز كاظم  الخفاجي،( 3)
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جارة أهلية العاقدين وقت الإ" يشترط لانعقاد  الأردني( من القانون المدني 624عليه المادة ) تصن

  .(1)العقد " 

هلية المتعاقدين لعراقي " يشترط لانعقاد الإيجار أ( من القانون المدني ا423نصت المادة )و  

برام عقد الإيجار  مميزاً " يلزم في المتعاقدين أن يكونا وقت إوقت العقد بأن يكون كل منهما عاقلاً 

لياً من عيوب الإرادة ن يكون الرضا خالإجارة صحيحة أويشترط لكي تبرم ا المميزين،ن عاقلين وم

نه تطبيق للقواعد  شيء جديد يقال بهذا الصدد سوى أغبن من التغرير ولا أوغلط  أومن إكراه 

  .(2)العامة 

 ـ المحل  0

تمامها بين المؤجر والمستأجر لإنشاء هو العملية القانونية التي يراد إالمحل في عقد الإيجار 

وهو مزدوج بالنسبة للمؤجر يكون في منفعة الشيء المؤجر والمنفعة تقاس بالمدة  ،بينهماالتزامات 

المأجور من الناحية القانونية  أوويقصد بالشيء المؤجر  ،وهو بالنسبة للمستأجر يكون في الأجرة

فتارة يكون للمؤجر  ،ليس هو ذات العين المؤجرة بل هو الحق الذي يكون للمؤجر على هذه العين

وقد يكون  ،على العين المؤجرة حق الملكية وتارةً يكون للمؤجر على العين حقاً عينياً كحق المنفعة

بحسب نص  (3)حقاً شخصياً كحق المستأجر الذي أعطاه القانون المدني حق التأجير من الباطن 

 .الأردني( من القانون المدني 662المادة )

  

                                                           

 الأردني.( من القانون المدني 624( المادة )1)
 .42ص السنهوري،مكتبة  بيروت، العقار،المفصل في شرح أحكام قانون إيجار  (،2118صهيب عامر ) سالم،( 2)
 .14ص للطباعة،مكتبة زاكي  بغداد، الإجار(،شرح القانون المدني )عقد  (،2114أحمد جدوع ) حسين،( 3)
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  :ي المحل ثلاثة شروط وهيفن يتوفر يجب أ

  ممكناً. أوأن يكون موجوداً  أولًا:

  للتعيين. قابلاً  أويكون معيناً  ثانياً: أن

  مشروعاً.ن يكون أن يكون قابلًا للتعامل فيه أي أ ثالثاً:

ن محل عقد الإيجار يجب أن يكون موجوداً  وجود فإذا لم يكن الشيء قل قابل للعلى الأ أووا 

وعلى ذلك يكون باطلًا  المؤجر،قابل للوجود وقع عقد الإيجار باطلًا لانعدام محل التزام  أوموجوداً 

ين الشيء المؤجر وكذلك يجب تعي وجودها،منه  ام الشخص بتأجير عين غير موجودة أصلًا ظناً قي

ن يتناول موقع ا يميزه عن غيره فتأجير شقة يجب أكان هذا الشيء معيناً بالذات م إذاتعييناً كافياً 

أدوار العقار وتأجير سيارة يجب أن يتناول رقمها العقار ورقمه وحدوده وموقع الشقة بالضبط من 

 .(1)وصافها التي تميزها وأ

 جرة ـ الأ 3

ن " الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر على أ الأردنيمن القانون المدني  (628تنص المادة )

  .(2)منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم " 

 إلىوض المعلوم الذي يتوجب المستأجر إداؤه بأنها ذلك الع جرةن نعرف الألذلك بإمكاننا أ

  .(3) المؤجر لقاء انتفاعه بالمنفعة المقصودة من العين المؤجرة

 

                                                           

 .441، 441ص سابق،مصدر  محمد،رمضان  السعود،( أبو 1)
  .( من القانون المدني العراقي422القانون المدني الاردني وتقابلها المادة )( من 628( المادة )2)
رسالة  الاردني،انتهاء الامتداد القانوني لعقد الإيجار بسبب المستأجر في القانون  عودة،نصار محمد  البطوش،( 3)

 .16ص بغداد،جامعة  القانون،كلية  ماجستير،
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محل التزام  ن الثمن في البيع هوكما أ تماماً،ل التزام المستأجر بمثابة مح جرة تعدن الأفإ

ود ن تكون مبلغاً من النقجرة تختلف عن الثمن في أن الأجرة لا يشترط فيها أن الأبيد أ المشتري،

ن مبلغاً من النقود وبناء عليه فإن الأجرة يصح أن تكون أي ن يكو خلافاً للثمن الذي يشترط فيه أ

رض المؤجرة وبهذا المعنى ما نصت عليه اً من المحصول الذي تنتجه الأءن جز خر كأن تكو آمال 

 منفعة، أوديناً  أويجوز أن يكون بدل الإيجار عيناً  " الأردني( من القانون المدني 664المادة )

  .(1)وكل ما صلح ثمناً في البيع " 

  التالي:ياً كانت صيغها وهي على النحو هناك شروط يجب أن تتوافر في الأجرة أ

جرة للانتفاع الذي شيء يمثل أ إلىأي أن تتجه نية المتعاقدين  جدية:جرة ـ أن تكون الأ 2" 

  المستأجر.يحصل عليه 

تكون  أومواد مخدرة  أوفلا يجوز أن تكون الأجرة مالًا مسروقاً  مشروعة:جرة ـ أن تكون الأ 0

 والآداب.جرة مخالفة للنظام العام الأ

كامل جرة بالأصل أن يتفق المتعاقدان على تحديد الأ للتعيين:قابلة  أوأن تكون الأجرة معينة  ـ 3

بمبلغ معين كما قد يتم في صورة  وقد يتم هذا التحديد ضمناً، أوحريتهما سواء تم ذلك صراحة 

تعذر  أوعلى أسس معينة يتم بها التقدير  أولم يتفق المتعاقدان على تحديد الأجرة فإذا  أخرى.

جر المثل ويدفع أ بفسخه،تعاقدين المطالبة ن العقد يكون غير لازم ويحقق لكلا المإثبات الأجرة فإ

  .(2) " عن المدة التي انتفع بها المستأجر قبل الفسخ

 

                                                           

 .14، 16ص ق،سابمصدر  عودة،نصار محمد  البطوش،( 1)
 .144، 148ص سابق،مصدر  محمد، أمجد منصور،( 2)
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 خرىوتمييزه عن العقود الأقد الإيجار وصاف عأ الثالث:الفرع 

 وصاف عقد الإيجار أ أولا:

 ـ الإيجار بشرط العربون  2

ن أ الأول:مرين الآخر للدلالة على أحد الأ إلىالعربون مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين 

ن لكل واح منهما حق الرجوع عنه مقابل خسارته فهو أ الثاني:ما رجوع فيه أالعقد بات لا يجوز ال

هذه ن القواعد التي تحكم والفصل في ذلك ما اتجهت إليه إرادة الطرفين انطلاقاً من أ للعربون،

الاتفاق على غير ما جاءت به من أحكام وأن كان القانون  رادة يجوزالمسألة قواعد مفسرة لتلك الإ

  .(1) خرد الأمرين أعلاه على الآحيرجح أ

ـ دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد  1"  الأردني ( من القانون المدني114وقد نصت المادة )

فإذا عدل من دفع  ـ 2قضى الاتفاق بغير ذلك  إذاتعاقدين الحق في العدول عنه إلا ن لكل من المأ

  .(2)ذا عدل من قبضه رده ومثله " العربون فقده وا  

 ـ الإيجار بشرط الخيار  0

 أولأجنبي حق فسخ العقد  أولأحدهما  أوشرط الخيار هو اشتراط العاقدين أن يكون لهما 

ذا الشرط في ويثبت ه العقد.رادي لا يثبت إلا باشتراطه في إ مضائه خلال مدة معلومة وهو شرطإ

ن كما أ اشتراطه،قد حسب حتى لأجنبي عن الع أولكليهما  أوالمستأجر  أوعقد الإيجار للمؤجر 

 .(3)نائباً عنه  أوه وما الأجنبي إلا وكيلًا ر لنفسميشترطه إنما يشترطه في حقيقة الأ الطرف الذي

  
                                                           

 .34ص سابق،مصدر  جبر،عزيز كاظم  الخفاجي،( 1)
  .( من القانون المدني السوري114) العراقي.( من القانون المدني 42( انظر المواد )2)
 .42ص سابق،مصدر  جبر،عزيز كاظم  الخفاجي،( 3)
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 الإيجار بخيار الرؤية ـ  3

ما جاء به خيار الرؤية في عقد الرؤية بعقد الإيجار لا تختلف عن النصوص الخاصة بخيار إ

ذاشيء الذي يقع عليه حق الانتفاع فإن كان منزلًا فله أن فالمستأجر له خيار رؤية ال البيع،  يراه، وا 

تغيرت  إذاكان قد أبرم العقد بشرط الرؤية أما  إذافسخ العقد  أوقبوله  يحق لهه العقد ولم ير م بر أ

جاء مطابقاً وكذلك يسقط حق  إذاقراره بأنه رآه وبموته وبوصفه حالة المأجور فيسقط حقه بإ

ر عن وتختلف الرؤية في عقد الإيجا المؤجر.جل المحدد له من قبل جر في الرؤية بنهاية الأالمستأ

ن يكون فالعيب الموجب للضمان لا يشترط أ الخفي،الرؤية في عقد البيع من ناحية ضمان العيب 

ن رؤية المستأجر المأجور وتفحصه لبيان وعليه فإ البيع،الفنية بعكس عقد خفياً على ذوي الخبرة 

فرد ن يخفي على الخفي فيه من العيوب وكان من شأنه أالعيب الخفي تكون رؤية سطحية فما 

ن يخفي على الخبير تى لو لم يكن هذا العيب من شأنه أالمعتاد من الناس يعد عيباً خفياً ح

  .(1)الفني

 إلىيار الرؤية جاءت من إضافة السبب فإن خ العكس،فالرؤية هي سبب الخيار وليس 

الشم  أواللمس  أوالمحل باستخدام الحاسة المناسبة إن كان بالنظر المتسبب ويقصد بالرؤية العلم ب

  .(2)السمع وحسب طبيعة ذلك المحل  أوالذوق  أو

 تمييز عقد الإيجار عن بعض العقود ثانياا:

وسوف نميز عقد الإيجار عن عقد البيع  بمميزات،يتميز عقد الإيجار عن غيره من العقود 

 والوديعة.والإعارة وحق الانتفاع والعمل والمقاولة 

                                                           

 الحقوق،كلية  ماجستير،رسالة  المأجور،الالتزام بالمحافظة على العقار  (،2112منهل عبد الغني ) قلندر،( 1)
 .13، 12ص الموصل،جامعة 

 .44ص سابق،مصدر  جبر،عزيز كاظم  الخفاجي،( 2)
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 ـ عقد الإيجار وعقد البيع  2

 المؤجرة،ن الإيجار يرد على منفعة العين بين عقد الإيجار وعقد البيع هو أ الفرق الرئيسين إ

ما البيع أ معلوم،فاع بشيء معين وبمدة معينة لقاء أجر فيلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانت

 المشتري. إلىحق مالي  أور الجوهري فيه هو نقل ملكية شيء فإن العنص

شخص آخر فإن هذا  إلىالمستأجر عن حقوقه  في حالة تنازلبعقد البيع  ويختلط عقد الإيجار

ولا يمكن أن يأخذ هذا النزول صورة الإيجار  المستأجر،بيع لحقوق  نما هوالتنازل لا يعد إيجاراً وا  

كام البيع على النزول عن حلإيجار من الباطن وعلى ذلك تسري ألا في حالة واحدة وهي اإ

  .(1)الإيجار

 ـ عقد الإيجار والإعارة  0

منفعة شيء  الإعارة " الإعارة تمليك الغير الأردني( من القانون المدني 461لقد عرفت المادة )

 .(2)ن يرده بعد الاستعمال" لغرض معين على أ أوبغير عوض لمدة معينة 

من كل منهما هو تمكين  ن الغرضيشترك فيه الإيجار والإعارة في أ ن الشيء الذيوأ

لكن مع هذا التشابه لا ينفي وجود  المعار. أوتعير من الانتفاع بالشيء المؤجر المس أوالمستأجر 

فوارق جوهرية بين هذين العقدين فالأصل في الإعارة في تمليك المنفعة يكون بلا عوض وبالتالي 

كما تعتبر الإعارة من  المعاوضة،ود د عقد الإيجار من عقبينما يع التبرع،عارة من عقود تعتبر الإ

ما عقد الإيجار أ لتمامها.اضي بل لابد من القبض العقود العينية التي لا يكفي لانعقادها مجرد التر 

  .(3)فهو عقد رضائي 

                                                           

 .664، 666ص سابق،مصدر  محمد،رمضان  السعود،( أبو 1)
 .( من القانون المدني العراقي844( تقابلها المادة )2)
 .234ص سابق،مصدر  ،2ط والإيجار،شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البيع  عباس، العبودي،( 3)
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 ـ عقد الإيجار وحق النتفاع  3

 اع " الانتفاع حق عينيحق الانتف الأردني( من القانون المدني 1212لقد عرفت المادة )

ن لم تكن رقبتها لالها ما دامت قائمة على حالها وا  ستعمال عين تخص الغير واستغاللمنتفع ب

  .(1)مملوكة للمنتفع" 

ن كل منهما يرد على شيء غير مملوك لهما كل من حقي المستأجر والمنتفع في أيتشابه 

 تي:كالآلكن يختلف هذين الحقين بعدة اختلافات  معلومة،للانتفاع به ولمدة 

 عيني.حق المستأجر في عقد الإيجار حق شخصي بينما حق المنتفع حق  .1

حق المنتفع قد يكون بغير عوض بينما حق المستأجر في استيفاء منفعة المأجور دائماً  .2

 بعوض.

 المنتفع.ورثته بينما حق المنفعة فينقضي دائماً بوفاة  إلىحق المستأجر يورث  .3

أما حق المنفعة فيمكن أن يكون مصدره أي سبب ستأجر مصدره دائماً عقد الإيجار حق الم .4

 .(2)سباب كسب الحقوق العينية باستثناء الميراث من أ

 ـ عقد الإيجار وعقد العمل 4

شركات سيارة أجرة لشخص مقابل أن يلتبس عقد الإيجار بعقد العمل في حال تسلم إحدى ال

 عملًا؟م يعتبر هذا العقد إيجاراً أاقي للشركة فهل جرة التي يتلقاها ويسلم البيأخذ جزء من الأ

                                                           

  الأردني.( من القانون المدني 1212( المادة )1)
 .13ص سابق،مصدر  عامر،صهيب  سالم،( 2)
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راف على السائق فإذا كان للشركة شلم ما قد يكون للشركة من رقابة وا  ن نعلمعرفة ذلك ينبغي أ

ن بصدد لم يكن لها ذلك نح إذاأما  عمل،ن توجه السائق وتشرف على عمله فنحن بصدد عقد أ

  .(1)عقد إيجار 

ما العمل هو الانتفاع بعمل الانسان فرب العمل يستفيد وأن الإيجار هو الانتفاع بالشيء أ

  .(2)بعمل العامل الذي يؤديه تحت إدارته إشرافه 

 ـ عقد الإيجار والمقاولة  2

لمقاولة أنه " عقد يتعهد به أحد الطرفين ( من القانون المدني العراقي عقد ا864عرفت المادة )

  .(3)خر " يؤدي عملًا لقاء أجر يتعهد به الطرف الآ أوأن يصنع شيئاً 

الحالة التي يقصد فيها من العقد أن يستفيد أحد الطرفين لا في ولا يلتبس الإيجار بالمقاولة إ

مثل العقود التي يبرمها المستهلك مع  الوقت.خر ومن منفعة شيء مملوك في نفس من عمل الآ

 الكهرباء. أوالماء  أوتلفون فق العامة كالاشتراك في الملتزم المرا

نه عقد مقاولة يقع ملكها ملتزم المرفق العام مثلًا أم ألة التلفون التي يفهل يعد العقد ايجاراً لآ

 الآلة؟بتوصيل المشترك بغيره عن طريق على عمل الملتزم 

شيئاً  لتلفون لا تفيدلة اأن العقد مقاولة لأن من الواضح أن حيازة آ الراجح في الفقه والقضاء

ن وهناك رأي آخر يقول أ الآخرين،هو تسهيل الاتصال بالمشتركين  نما الغرض منهافي ذاتها وا  

                                                           

رسالة  الاردني،التزام المؤجر بضمان التعرض في القانون المدني  (،1444صالح محمود يونس ) غضيه،( 1)
 .14ص الاردنية،الجامعة  الحقوق،كلية  ماجستير،

 .414ص سابق،مصدر  حسين،محمد  منصور،( 2)
  الأردني.( من القانون المدني 481( تقابلها المادة )3)
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دارة مرفق المرافق العامة تعد من العقود الإدارية لأن الغرض منها هو إالعقود الواردة على التزام 

  .(1)عام ذي صفة اقتصادية 

 ـ عقد الإيجار والوديعة  2

من  أون القانون المدني العراقي الإيداع " الإيداع عقد به يحيل المالك ( م421عرفت المادة )

 .(2)خر ولا يتم إلا بالقبض " آ إلىيقوم مقامه حفظ ماله 

المستأجر  فمحل عقد الإيجار هو المنفعة التي يحصل عليها الوديعة.يختلف عقد الإيجار عن 

لمحافظة ليه بل يلتزم باينتفع بالشيء المودع إالوديع فلا ما أ معلوم،خلال فترة معينة لقاء أجر 

كما يلتزم  الوديعة،جراً عن حفظه عليه ولهذا فهو لا يدفع أجراً بل من الجائز أن يتفق أن يتقاضى أ

  .(3)المودع بمجرد طلبه  إلىالوديع برد الوديعة 

نتفاع ساسي في عقد الإيجار هو الاحيث أن الشيء الأ الوديعة،الإيجار عن يختلف عقد 

لذلك لا يدفع الوديع أجراً بل من  المودع.ظ مر في عقد الوديعة هو حفبالشيء بينما يكون هذا الأ

 إلىديعة ويلتزم الوديع برد الوديعة جر عن حفظ الو الجائز أن يتفق مع المودع أن يتقاضى هو الأ

ديع أن يلزم المودع ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة الوديع وللو  إذابمجرد طلبه إلا المودع 

  المودع.ين لمصلحة جل قد عظهر من العقد أن الأ إذابتسلم الشيء وفي أي وقت إلا 

 الأمور.ابه العقدان مع بعضهما في بعض وقد يتش

                                                           

 .22ص صباح،مكتبة  بغداد، الإيجار،الامتداد القانوني لعقد  (،2118حسن عداي حسن ) الدجيلي،( 1)
  الأردني.( من القانون المدني 868( تقابلها المادة )2)
 .234ص سابق،مصدر  ،2ط والإيجار،شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البيع  عباس، العبودي،( 3)
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ن يخصص له المصرف خزانة يضع فيها ففي حالة ما اتفق شخص مع أحد المصارف على أ

  المصرف؟وديعة لدى  أويعد هذا العقد إيجاراً للخزانة  النقود فهل

ن وليس وديعة لأ إيجار.في كل من فرنسا ومصر والعراق هو أن العقد الرأي الراجح في الفقه 

يداعها في الخزانة ولا يتعهد بردها بل يعطي شياء التي يريد المستأجر إسلم الأالمصرف لا يت

عد هذا العقد وديعة على  إلىوهناك رأي آخر يذهب  يريد.ليضع فيها ما  المستأجر مفتاح الخزانة

ولو كان المصرف مؤجراً للخزانة  جوهري.ن التزام المصرف بالمحافظة على الخزانة التزام أساس أ

نما تعاقد مع المصرف للحصول عليها التزاماً ثانوياً في حين أن العميل إ لكان التزامه بالمحافظة

  .(1)على هذا الالتزام 

 :المطلب الثاني
 والقانون العراقي( الأردني)القانون ماهية صيانة المأجور في القوانين الوضعية 

صيانة وطبيعتها ولًا التعريف بالصيانة ومن ثم ماهية الإن بيان ماهية الصيانة يقتضي أ

ول تعريف الصيانة والثاني ماهية الصيانة الأ فروع،ثلاثة  إلىقسم هذا المطلب القانونية وعليه سن

  القانونية.والثالث طبيعتها 

  التعريف بصيانة المأجور الأول:الفرع 

لعين المؤجرة ويمكن تعريفها على ورد بعض شراح القانون المدني تعريفاً للصيانة التي تخص اأ

من العين سواء تعلقت هذه صلاحات اللازمة لتمكين المستأجر من المنفعة المرجوة " الإ اأنه

صلاح  بملحقاتها. أوكترميم الشقوق بالعين  .(2)بملحقاتها "  أوالإصلاحات بالعين المؤجرة  وا 

  المياه.مصاريف و  بناءال للأسطح منعمال اللازمة والأ المصعد

                                                           

 .21، 21ص سابق،مصدر  حسن،حسن عداي  الدجيلي،( 1)
 .61ص سابق،مصدر  محمد،إخلاص  إسماعيل،( 2)
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 همية صيانة المأجور في القوانين الوضعيةأ الثاني:الفرع 

ن تبقى رة ويشترط لصحة هذه الاستمرارية أمن العقود المستم ن عقد الإيجارلقد بينا فيما تقدم أ

ن المؤجر يلتزم بصيانة المأجور لذلك فإ العقد.لاستيفاء طول مدة المنفعة المعقود عليها مقدورة ا

من حقوق  ن القيام بأعمال الصيانة تعد حقاً وبالتالي فإ المقصودة،صالحاً لتحقيق المنفعة  ليجعله

جر وبين طلب حفظ ملكه وتحول بين المستأ إلىر لأن هذه الأعمال تؤدي المؤجر على المستأج

  .(1) الأردني( من القانون المدني 681وهذا ما نصت عليه المادة ) فسخ العقد

فإن الغاية من الإيجار هي تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور طول مدة الإيجار فمن 

فوات  إلىحدث فيه خلل أدى ذلك  إذاالمؤجر بالقيام بصيانة المأجور  ن يلزم المشرعالضروري أ

عة خلال مدة عقد الإيجار وعليه فإن المشرع العراقي ألزم المؤجر أن يقوم بجميع الترميمات المنف

  .(2)صلاحات الضرورية لكي يبقى المأجور على حالته التي سلمت بيها صالحة للانتفاع بها والإ

  :نهعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (681)فقد نصت المادة 

ن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة يلزم المؤجر أ .1" 

الحصول على إذن من المحكمة يخوله  أوالعقد  لم يفعل جاز للمستأجر فسخالمقصودة فإن 

  ليه.عنفق بالقدر المتعارف أ الإصلاح والرجوع على المؤجر بما

جلة التي لا المستع أويلزم المؤجر إصلاحه عرفاً من الأمور البسيطة  كان الخلل الذي إذا .2

إصلاحه  جاز للمستأجرتعذر الاتصال به  أوتحتمل التأخير وطلب إليه المستأجر إصلاحه فتأخر 

  .(3)واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من بدل الإيجار " 

                                                           

 والتوزيع،دار الثقافة للنشر  عمان، ،14ط والإيجار،العقود المسماة البيع  (،2114علي هادي ) العبيدي،( 1)
 .246ص
 .42ص القانونية،المكتبة  بغداد، ،2ط العقار،أحكام إيجار  (،2111جمعة سعدون ) الربيعي،( 2)
  الأردني.المدني  من القانون( 681المادة )( 3)
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ون المدني العراقي " على المؤجر ( من القان421) من المادةما نصت عليه الفقرة الاولى و 

  .(1)إخلال في المنفعة المقصودة منه "  إلىم ما حدث من خلل في المأجور أدى صلاح وترميإ

ن المنفعة الشيء الجوهري في عقد الإيجار وهو الذي يبحث عنه المستأجر ويمكن حيث أ

تعريف المنفعة ويقصد بها " المنفعة الاستفادة من الشيء المؤجر مما لا يمكن حيازته مستقلًا دون 

 (.2)العين 

ن تكون المنفعة موجودة ومعينة ومشروعة نفعة في القانون المدني العراقي أومن شروط الم

  .(3)حتى يتمكن المستأجر من الحصول عليها 

فالمستأجر لا يقدم على إبرام عقد الإيجار إلا بغرض الحصول على المنفعة التي يرجوها من 

 غيرها. أوالمكائن  أوالسيارات  أوالمنقولات  أوفعة يمكن استيفاؤها من العقارات وهذه المن العين،

لأنها  العام،هي لا تتعلق بالنظام  بالصيانة،الخاصة المتعلقة بالتزام المؤجر  لأحكاموحيث أن ا

  عكسها.فيجوز الاتفاق على  آمرة.قواعد ليست 

بهدف المحافظة على المأجور  من خلال الصيانة المأجور،ظ على ن يحافومن حق المؤجر أ

وقانون المالكين والمستأجرين  وكذلك العراقي نيالأردوهذا ما نص عليه المشرع من التلف والهلاك 

 1444لسنة  84وتعديلاته وقانون إيجار العقار العراقي رقم  1444لسنة  11رقم  الأردني

  وتعديلاته.

                                                           

  .مدني العراقي( من القانون ال421( المادة )1)
 .21ص سابق،مصدر  محمد،إخلاص  إسماعيل،( 2)
مكتبة زين الحقوقية  بيروت، ،1ط الخفي،منفعة العقد والعيب  (،2114ضمير حسين ناصر ) المعموري،( 3)

 .34ص والأدبية،
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مؤجر عن امتنع ال إذا( من القانون المدني العراقي 421كما تنص الفقرة الثانية من المادة )

ذن المحكمة ويرجع على المؤجر بما أن يقوم بالترميم بإ أوارة كان للمستأجر أن يفسخ الإج الترميم.

 المعروف.صرف بالقدر 

في  الأردنيكما فعل المشرع  مستعجلًا،كان الترميم  إذاحالة ما  إلىولم يشر المشرع العراقي 

يلزم المؤجر  كان الخلل الذي إذا"  الأردني( من القانون المدني 681الفقرة الثانية من نص المادة )

جلة التي لا تتحمل التأخير وطلب إليه المستأجر المستع أوإصلاحه عرفاً من الأمور البسيطة 

تعذر الاتصال به جاز للمستأجر إصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من  أوإصلاحه فتأخر 

 . (1)بدل الإيجار 

( من القانون المدني 221ادة )لكننا نرى تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في نص الم

 ن يقوم بهذه الترميمات علىوبعد إعذار المؤجر أ الاستعجال.ستأجر في حالة نه يجوز للمالعراقي أ

  .(2)ذن من المحكمة نفقة المؤجر بلا إ

أخير وجاز عندما ذكر الترميمات المستعجلة التي لا تتحمل الت الأردنيحسن المشرع وأ

بالرجوع  أوبالقدر المعروف من بدل الإيجار  ذن المحكمة واقتطاع نفقتهللمستأجر إصلاحه بدون إ

 المؤجر.على 

وضع نص ن على المشرع العراقي أ .الأردنيوهو يؤيد المشرع  ذلك.يرى الباحث من خلال 

 أوالمحكمة  إلىالتي لا تتحمل التأخير بالرجوع  مور المستعجلةكان الترميم من الأ إذايذكر فيه 

( وذكر فيها حالة 681في نص في الفقرة الثانية من المادة ) الأردنيكما فعل المشرع  المؤجر.

  الاستعجال.
                                                           

 .( من القانون المدني العراقي421المادة ) الاردني،( من القانون المدني 681( المادة )1)
 .244، 243س العاني،مطبعة  بغداد، ،3ط  المسماة،الوجيز في شرح العقود  (،1444سعدون ) العامري،( 2)
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 صيانة المأجور للالتزام بالطبيعة القانونية  الثالث:الفرع 

ن حيث لا يمكن لأي شخص أ الجميع.ن القانون المدني يتضمن قواعد عامة تسري في حق إ

  حدودها.يلتزم في  لاّ من هذه القواعد وأ يستثنى

م الالتزام ؤجر بالصيانة التزام ببذل عناية أهل التزام الم هو،والسؤال الذي يثار من خلال ذلك 

  نتيجة؟بتحقيق 

نما هو التزام بتحقيق إ وبملحقاتها،اع بالعين المؤجرة التزام المؤجر بالصيانة والقيام بها للانتف

ن ثم يكون له بعد ذلك أ والترميم، صلاحأن يقوم بالإي منه ضتوبالتالي يق المنفعة.نتيجة وهي 

  .(1)صاب العين المؤجرة عويض على من تسبب في التلف الذي أيرجع بالت

ن ذمة المستأجر تبرأ بمجرد عناية أي أ بنتيجة،تزام بوسيلة لا التزام ما التزام المستأجر فهو الأ

  .(2)الرجل المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود 

المحافظة عليها  أوفي استعمال العين المؤجرة  معيار العناية الذي يفرض على المستأجر نفإ

والمستأجر مسؤول عما يصيب العين المؤجرة من تلف ناشئ  المعتاد.معياراً مادياً هو عناية الرجل 

أن أثبت المستأجر  إذاذه المسؤولية مفترضة يجوز نفيها عن استعمالها استعمالًا غير قانوني وه

  .(3)جنبي لا يد له فيه أنه قد نشأ بفعل أ أوالتلف لم يكن بخطئه 

                                                           

شرح أحكام الإيجار في القانون المدني وقانون إيجار الأماكن  نشر،دون سنة  توفيق،عبد الناصر  العطار،( 1)
 .281ص  والمستأجر،وتنظيم العلاقة بين المؤجر 

 .26ص سابق،مصدر  سعدون،جمعة  الربيعي،( 2)
المكتب الفني للموسوعات  الإسكندرية، ،1ج المدنية،المسؤولية  نشر،دون سنة  الوهاب،السيد عبد  عرفة،( 3)

 .146، 142ص القانونية،



31 
 

 المؤجرة، العين منفعةية اللازمة لتمكين المستأجر من ويجب التمييز بين الترميمات الضرور 

ن تكون لازمة رورية لحفظ العين من الهلاك دون أوالترميمات الض بها.ن يقوم وهذه يلزم المؤجر أ

ية لحفظ العين من الهلاك كتقوية فالترميمات الضرور  المؤجرة.من منفعة العين لتمكين المستأجر 

المؤجر القيام بها ن هذه الترميمات يلزم منها فإتسرب الماء  إذاياه تغيير مواسير الم أوأساس البناء 

لازمة لحفظ العين من كانت الترميمات ضرورية  إذاأما  المؤجرة،التزامه بصيانة العين نتيجة 

عمدة المبنى كتدعيم بعض أنفعة المؤجرة ن تكون لازمة لتمكين المستأجر من المالهلاك دون أ

لا يلتزم بها المؤجر لأن  أيضاأما الترميمات التأجيرية فهي  بها،القيام  ن المؤجر لا يلتزمفإوجدرانه 

  .(1)القيام بها فكان على المستأجر دون المؤجر اليها.تباعه هم السبب في حاجة العين المستأجر وأ

 العقد فإذا خلا خلافها،وز الاتفاق على فيج م بالترميمات ليست من القواعد الآمرةن الالتزاوا  

ن مسؤولية المؤجر قبل وا   يحكمها،هو الذي  العرف السائد أون القانون من الاتفاق بشأنها فإ

  .(2)عقدية المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وما يلزم لحفظها مسؤولية 

نتيجة نقص في  أوناء وتهدم البناء نتيجة عيب فيه كان هناك ب إذا أيضاويثور التساؤل 

  المسؤولية؟صيانته فعلى من تقع 

حيث أن  ،المالك وليس على المنتفع ن المسؤولية تكون علىذهب الفقهاء والقضاء  في فرنسا أ

 اً كان التهدم جزئي إذا ،تهاننقص في صي أوما أن يكون نتيجة عيب فيه إتهدمه  أوسقوط البناء 

ده بل تجاهه غير المضرور وحتجاه ي شك من مساءلة المالك هناك أ يب في البناء فليسنتيجة ع

يام بما تتطلبه العين من ترميم ذا كان التهدم نتيجة نقص في الصيانة وعدم القوا   ،تجاه المنتفعو 

                                                           

 .282، 281ص سابق،مصدر  توفيق،عبد الناصر  العطار،( 1)
 .142، 141ص سابق،مصدر  ،1ج الوهاب،السيد عبد  عرفة،( 2)
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 ،المالكصلاحات فإذا كانت هذه الترميمات جسيمة تتطلب مصاريف فإن القانون يلقيها على وا  

 . (1)كان التهدم هو عدم القيام بأعمال الصيانة المعتادة ذات التكاليف والنفقات المعتادة  إذاوحتى 

كانت الواجهة الزجاجية موضوعة بشكل غير طبيعي وغير ملفت للنظر  إذا ذلك.ومثال 

ن تحصل من بقيت مسؤولية الأضرار التي يمكن أ للمأجور،دخوله فاصطدم بها المستأجر عند 

اطلع المستأجر  إذاأما  القاهرة.القوة  أومالم يثبت خطأ المتضرر  المؤجر،جراء هذا الوضع على 

ضرار كما لو لاحظ أن الحاجب هذه الأ يتحمل المسؤولية عن نهفإ اوقبل به على الأضرار

كان سوء  إذاكما أنه  الأضرار.اتخاذ الاحتياط اللازم لتدارك النافذة بوضع يستوجب  أوالزجاجي 

نه فإ واستعملها،ضمنية  أويحة وضاع المأجور ظاهر للعيان وقد قبل بها المستأجر بصورة صر أ

  .(2)ثها مسؤول عن هذه الاضرار التي تحد

ن المالك دون المستأجر هو المطالب بتعهد ملكه بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر في وا  

ن يكون المستأجر ولا يعفيه من المسؤولية أ التقصير،ذلك كان مسؤولًا عن الذي يصيب الغير بهذا 

المالك لإخلاء  والصيانة اللازمة للعين المؤجرة إذ علىقد التزم قبله بأن يقوم بأعمال الترميم 

  .(3)ن يتحقق من قيام المستأجر بما التزم به في هذا الشأن مسؤوليته إزاء الغير أ

لمعتاد للحصول على المنفعة التي أجر العقار من ن يبذل عناية الرجل اعلى المستأجر أو 

واحد ممن يسأل عنهم  أوب تلحق الضرر بالمأجور فهي إما بفعل المستأجر سباوأن هناك أ أجلها،

فلا  فعل الغير أووة القاهرة فإذا كان الضرر ناجماً عن الق المؤجر.فعل  أوبسبب القوة القاهرة  أو
                                                           

 المدني،المبسوط في شرح القانون  (،2116حسن علي ) الذنون،وذكره الدكتور  فرنسا،( اجتهاد قضاء محكمة 1)
 .328ص ،1ج للنشر،دار وائل  عمان، ،1ط
 الحقوقية،منشورات الحلبي  بيروت، ،2ج (،القانون المدني )المسؤولية المدنية (،2114مصطفى ) العوجي،( 2)
 .222، 221ص ،3ط
 .126ص سابق،مصدر  ،2ج الوهاب،السيد عبد  عرفة،( 3)
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ولكن قد يحدث الضرر بفعل  بالتخلية،يسأل المستأجر عن ذلك ولا يستطيع المؤجر الحكم عليه 

  .(1)القوة القاهرة حدث الضرر بسبب  إذاللمستأجر أن يطالبه بالتعويض  المؤجر فيحق

ن يطلب تخلية إهمالًا فيحق للمؤجر أ أوجر بالمأجور ضرراً جسيماً عمداً حدث المستأفإذا أ

  .(2)العقار وهذا ما نص عليه قانون المالكين والمستأجرين العراقي 

  

                                                           

 .121، 114ص سابق،مصدر  الإيجار،الامتداد القانوني لعقد  حسن،حسن عداي  الدجيلي،( 1)
 الأردني./ج( من قانون المالكين والمستأجرين 2( تقابلها المادة )2)
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 :المبحث الثاني
 نواع الصيانة وتمييزها عن أعمال التجديد أ

خلال المنفعة إ إلىما يحدث من خلل في المأجور يؤدي في م المؤجر بالصيانة والترميميلتز 

نواع منها ما تقع على عاتق ن الصيانة على أا  و  العقد،هي المصدر الرئيسي في  المطلوبة التي

ن أ المستأجر،ها ما تقع على عاتق المؤجر ومن  غيرها،نواع الصيانة والترميم لها ما يميزها عن وا 

والتمييز عن  والمستأجر،ها كل من المؤجر الصيانة التي يلتزم بنواع ث في ألذا لابد من البح

 الصيانة،نواع المطلب الأول أ مطلبين، إلىلتحقيق ذلك سوف نقسم هذا المبحث و  التجديد،أعمال 

  التجديد.والمطلب الثاني تمييز الصيانة عن أعمال 

 :الأولالمطلب 
  نواع صيانة المأجورأ

نواع هذه الصيانة والتي تقع على عاتق منا أن نتعرف على أ ن بيان أنواع الصيانة يتطلبإ

ول ثلاثة فروع الأ إلىقسم هذا المطلب تقع على عاتق المستأجر ومن خلال ذلك سن المؤجر والتي

  التأجيرية.الصيانة الضرورية والثاني الصيانة الكمالية والثالث الصيانة 

 الترميمات الضرورية  أوالصيانة  الأول:الفرع 

 إذاتقوية الأساسات كان يهدد بالسقوط و  إذا إصلاح الحائطف بإجرائها،المؤجر  التي يلتزم وهي

ن من مؤجر لألضرورية ولو لم تكن مستعجلة حق للن القيام بأعمال الصيانة اوا   .(1) كانت واهية

المؤجر من لتلف وبالتالي لا يجوز للمستأجر أن يمنع المحافظة على المأجور من الهلاك واشأنها 

لمستأجر المطالبة كما لا يجوز ل بالمأجور،عمال ولو ترتب على ذلك إخلاله بانتفاعه القيام بهذه الأ
                                                           

 العربية،دار النهضة  القاهرة، ،6ج المدني،الوسيط في شرح القانون  (،1463عبد الرزاق أحمد ) السنهوري،( 1)
 .224ص الأول،المجلد 
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عمال بالتعويض عن الأضرار الذي أصابته بسبب القيام بهذه الأعمال لأن قيام المؤجر بهذه الأ

الجواز  الأردنيمدني ( من القانون ال61نص المادة ) إلىاستناداُ  الحق.ممارسة يعتبر من قبل 

  .(1) الشرعي ينافي الضمان

( من القانون المدني العراقي " على المؤجر إصلاح 421/1وقد قضت بذلك نص المادة )

  .(2)خلال في المنفعة المقصودة منه " إ إلىم ما حدث من خلل في المأجور أدى وترمي

استئذان المحكمة  إلىرميمات الضرورية بنفسه دون حاجة ويجوز للمستأجر القيام ببعض الت

التي لا تتحمل التأخير بسبب قرب وقوع الضرر نتيجة  وهي كانت هذه الترميمات مستعجلة إذا

جراءات ناك الوقت الكافي الذي تتطلبه الإللخلل الحاصل في المأجور وبالتالي فلا يكون ه

  .(3)يتعذر الاتصال به عن القيام بهذه الترميمات  أويتأخر المؤجر  أو القضائية،

ول الترميمات الضرورية لحفظ العين من الهلاك الأ نوعين،يانة الضرورية هي على والص

نما ضرورية لتحقيق المنفعة المقصودة ورية ليس لحفظ العين من الهلاك وا  والثاني الترميمات الضر 

  العقد.من 

 الترميمات الضرورية لحفظ العين من الهلاك  أولا:

الحائط المهدد بالسقوط وتقوية وهي الترميمات المستعجلة لحفظ المأجور من الهلاك كإصلاح 

غمرتها المياه فأوهنت من أساساتها وترميم  إذانت واهية وترميم الطوابق السفلى كا إذاالأساسات 

ظ ولا بد منها لحف مستعجلة،رميمات ضرورية كانت موشكة على الانهيار فهذه ت إذاالأسقف 

                                                           

 .284ص سابق،مصدر  ،4ط والإيجار،البيع  المدني،شرح أحكام العقود المسماة في القانون  عباس، العبودي،( 1)
 (264( من القانون المدني الاردني والمادة )681( من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة )421/1( المادة )2)

 .من القانون المدني المصري
 .244ص سابق،مصدر  والإيجار،العقود المسماة البيع  هادي،علي  العبيدي،( 3)
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 ذلك،ا ولو عارضه المستأجر في جرائهالمأجور ويكون المؤجر ملزماً بإجرائها لا بل وله الحق في إ

  .(1)قام المستأجر بها فهو يقوم بها على نفقة المؤجر  إذاما أ

ن يمنعه من أ للمستأجر يجوز ولا ،أيضاو التزاماً على المؤجر بل حق له القيام بها ليس ه نلأ

ترخيص من  إلىطابع الاستعجال يستطيع المستأجر أن يقوم بها دون حاجة وهي ل مباشرته،

  .(2)القضاء 

نما ضرورية لتحقيق المنفعة ورية ليس لحفظ العين من الهلاك وا  الترميمات الضر  ثانياا:
 المقصودة من العقد 

ه وبذلك دورة الميا أوكإصلاح المصعد  ،بالمأجورنتفاع يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية للا

خير من الانتفاع المستأجر ليتمكن هذا الأ إلىحتى بعد تسليمه  ن المؤجر يتعهد بالصيانةفإ

يبقى  ولكي ،دة عقد الإيجار ساريةويستمر هذا الالتزام ما دامت م ،بالمأجور على الوجه المطلوب

ذا كانت الملحقات مشتركة بين وا   ،لنحو المقصوداع به على االمأجور في حالة تصلح للانتف

فيجوز  ،هو المتسبب في التلف كان إذاالمستأجرين جاز لكل من هؤلاء مطالبة المؤجر بالترميمات 

التلف  في على من تسبب أيضا ن يرجعمؤجر بالترميمات وللمؤجر ألغيره من المستأجرين مطالبة ال

 . (3)من المستأجرين 

لا دخلت في الترم ويشترط ألا  ذلك،ومثال  التأجيرية،يمات تكون هذه الترميمات بسيطة وا 

ن يقوم بياض وأ أواللازمة للأسطح  صلاحات الضرورية التي يتحملها المؤجر بالأعمالالإ

صلاح بمصاريف   .(4) المصعد المياه وا 

                                                           

 .43ص الوطنية،المكتبة  بغداد، الإيجار،شرح أحكام عقد  (،2112) عصمت عبد المجيد بكر،( 1)
 .134س المعارف،توزيع منشأة  القاهرة، الإيجار،عقد  (،2118سمير ) تناغو،( 2)
 .44، 43ص  سابق،مصدر  المجيد،عصمت عبد  بكر،( 3)
 .138ص سابق،مصدر  سمير، تناغو،( 4)
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ن لم تكن كاملًا وا   عين انتفاعاً ن هذه الترميمات لازمة حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالوا  

المصعد كل هذه  مات التأجيرية مثل إصلاحلازمة لحفظ العين من الهلاك وهي تختلف عن الترمي

ت ضرورية لحفظ العين من الهلاك وهي في الوقت ذاته ليس بالعين،ترميمات ضرورية للانتفاع 

شياء إنما يؤثر في تلال هذه الأواخ المصعد، أوبقى قائمة سليمة ولو اختل السلم ن العين تفإ

جر يلتزم بتعهد العين بالصيانة فإنه يترتب على ذلك ولما كان المؤ  سلامتها،الانتفاع بالعين لا في 

  .(1)ن يكون ملتزماً بإجراء هذه الترميمات أ

 الترميمات الكمالية  أوالصيانة  الثاني:الفرع 

بتكسية الحيطان بالورق  أورفة أسقف الغرفة زيد في تحسين المأجور وتجميله كزخوهي التي ت

زراعة حديقة المنزل وما يلزم  أومدخل المنزل بالرمل  إلىبفرش الطرقات التي تؤدي  أوتلوينها  أو

وقد تطلب  ،ملزم بها ن المؤجر غير فإ ،كل هذه الترميمات تعد كمالية ف ،سمدة وشجيرات من أ

كان  إذاما أ ،فهذا يكون على المؤجر سقوط كدعم بناء آيل لل ،الصيانة جراء بعض جهات رسمية إ

جراء بعض ن الجهات الرسمية قد تطلب إذلك فإغير  أومطعم  أوالمأجور محلًا مثل مقهى 

 . (2)ن هذه تقع على المستأجر نوافذ جديدة فإ أوميمات كترتيب مضخات الحريق وفتح أبواب التر 

  )التأجيرية(الترميمات الطفيفة  أوالصيانة  الثالث:الفرع 

لكون الخلل الذي يستلزمها  المستأجر،وهي الصيانة التي يقع وجوب القيام بها على عاتق 

   .(3)بواب مفاتيح الأ أولمياه مثل إصلاح دورة ا للعين،اليومي  ناتج عن الاستعمال

                                                           

 .261ص سابق،مصدر  أحمد،عبد الرزاق  السنهوري،( 1)
 .44ص سابق،مصدر  المجيد،عصمت عبد  بكر،( 2)
 .63ص سابق،مصدر  محمد،إخلاص  اسماعيل،( 3)
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 بسيطة،نها  أبالعين إلان كانت ضرورية للانتفاع وا   التأجيرية،مؤجر بالترميمات ولا يلتزم ال

أجيرية فيدخل في الترميمات الت الإصلاح بسيطاً  كان إذاالذي يقدر عند النزاع ما والقاضي هو 

نه إصلاح غير بسيط فيدخل في الترميمات الضرورية التي يتحملها أم أ المستأجر،التي يتحملها 

  .(1)والمعيار في ذلك هو درجة الإصلاحات من البساطة  المؤجر،

استيفاء ن القانون يلزم المؤجر بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في أيث ح

لزامه تم الاتفاق على إ إذاالمأجور إلا  يلتزم بإصلاحر لا ن المستأجوعليه فالأصل أ المنفعة،

  .(2)تصليحات معينة  أوجرى العرف على إلزامه بترميمات  أو المأجور،بالقيام بإصلاح 

   .(3) الأردني( من القانون المدني 642المادة )عليه نصت  ما وذلك

 . نه مكلف بهاجرى العرف على أ أولترميمات التي تم الاتفاق عليها ـ يلتزم المستأجر بإجراء ا1

زالة ما تراكم فيه من أتربة ـ ويقع على عهدة المستأجر خلال مدة الإيجار تنظيف المأجو  2  أور وا 

  به.نفايات وسائر ما يقضي العرف بأنه مكلف 

قف في نه " يعمل بالشرط الواأقرار لها حيث قضت  ة فيالأردنيوقد أشارت محكمة التمييز 

ود عيب في المجاري يع أوكافة ما يحصل في المأجور من عطل ن عقد الإجارة والمتضمن على أ

بالقانون ولا يخالف النظام العام والآداب ن هذا الشرط غير ممنوع وذلك لأ المستأجر،تصليحه على 

  .(4)العامة 

                                                           

 .134ص سابق،مصدر  سمير، تناغو،( 1)
 .311ص سابق،مصدر  والإيجار،العقود المسماة البيع  هادي،علي  العبيدي،( 2)
 .( من القانون المدني العراقي463( من القانون المدني الاردني وتقابلها المادة )642( المادة )3)
هامش رقم  سابق،مرجع  هادي،علي  العبيدي،ذكره  .1441سنة  ،1418صفحة  ،1242/84 حقوق،( تمييز 4)
 .311ص ،3
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تخفيفها  أوتشديدها  نظام العام فيجوز الاتفاق علىن الترميمات التأجيرية ليست من الإ وأخيراً،

تخفيف الالتزامات المترتبة على المتعاقدين في  أوويجوز الاتفاق على تشديد  منها،الإعفاء  أو

مكملة لإرادة  أوليست آمرة بل هي مفسرة بهذا الصدد  لأحكاموذلك أن ا الإيجار،ميدان عقد 

  .(1)المتعاقدين 

ن يضعوا مفهوماً على العراقي أ وكذلك الأردنين على المشرع أل ذلك ويرى الباحث من خلا

الناجمة مات يضاً لم يضعوا معياراً للتمييز بين هذه الترمية لهذه الترميمات التي ذكرناها وأوجه الدق

ر والمستأجر وتحديد مسؤوليتهما ي الترميمات التي يلتزم بها كل من المؤجعن استخدام المأجور أ

نما إشارة إ مرها لسلطة المحكمة ولقاضي لمواد وما يقضي به العرف وتركوا أليه بنصوص اوا 

  الموضوع.

 :المطلب الثاني
 عمال التجديد تمييز الصيانة عن أ

ؤجرة التي من المؤجر يلتزم بأعمال الصيانة الضرورية اللازمة للعين المن فيما تقدم بينا أ

  بالمنفعة.خلال الإ إلىشأنها قد تؤدي 

وهل يلتزم  التجديد؟عمال ما هو الفرق بين أعمال الصيانة وألذي يتم طرحه لكن السؤال ا

  التجديد؟المؤجر بأعمال 

ن المؤجر لا يلتزم إلا وفي الواقع إ ،عتري الشيء من خللن الصيانة تعني إصلاح ما يفإ

ثناء سريان عقد الإيجار مع استثناء الترميمات رميم التي تستلزمها صيانة العين أبأعمال الت

                                                           

جامعة  ماجستير،رسالة  الاردني،التزامات مستأجر العقار في القانون  (،2118محمد فائق محمود ) الشماع،( 1)
 .43ص الحقوق،كلية  الاوسط،الشرق 
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كان الشيء قد هلك هلاكاً كلياً ففي هذه الحالة  إذا ،لتزم بأعمال التجديد بلا خلافالتأجيرية ولا ي

سباب مؤجر كله لأي سبب من الأهلك المنزل ال إذا ،لذلكبقوة القانون واستناداً  ينفسخ عقد الإيجار

 إلىكان الهلاك راجعاً  إذاأما ،هذه الحالة لا يستطيع المستأجر أن يلزم المؤجر بإعادة بنائه  ففي

لعين هلاكاً كلياً ن يرجع على المتسبب في هلاك اأحد تابعيه جاز للمؤجر أ أوفعل المستأجر 

 . (1)صابه من ضرر بالتعويض عما أ

 . (2)صله بعد زواله " أ إلى" هو إعادة الشيء  يد الذي فهوما التجدأ

 فهناك فرق واضح ما بين الصيانة والتجديد. 

هلك  إذا( من القانون المدني العراقي " 421وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة )

 . (3)المأجور في مدة الإيجار هلاكاً كلياً ينفسخ العقد من تلقاء نفسه " 

يد ن يقوم بتجدكت العين المؤجرة هلاكاً جزئياً أهل إذاهل يلتزم المؤجر  ،وكذلك يثار التساؤل

عادة العين  كان الهلاك قد حدث بفعل المؤجر  إذاالحالة التي كانت عليها  إلىالجزء الذي هلك وا 

 لقوة القاهرة؟ ا أو

  الموضوع:رأي بخصوص هذا من كثر اك أهن

في حالة لا يمكن الانتفاع بها فإنه  صبحتهلاكاً جزئياً وأهلكت العين المؤجرة  إذا ،الولي الرأ

  فرضيين:يجب التمييز بين 

                                                           

 .41ص نشر،دون دار  المدني،صيانة العين المؤجرة في القانون  (،1444عبد الرازق حسن ) فرج،( 1)
 .836ص سابق،مصدر  محمد،رمضان  السعود،( أبو 2)
  الأردني.( من القانون المدني 644( من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة )421( المادة )3)
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املة جرة كذه الحالة يلزم المستأجر بدفع الأففي ه تابعيه،حد بخطأ أ أوـ أن يتم بخطأ المستأجر  1

ادة العين لزام المؤجر بإعولا يحق له إ إنقاصها،حتى نهاية عقد الإيجار دون أن يكون له الحق في 

لة التي كانت عليها وتعويضه الحا إلىويكون للمؤجر أن يطالب المستأجر بإعادة العين  حالها، إلى

  العين.صابه من ضرر نتيجة هلاك عما أ

ه الحالة يثبت للمستأجر الحق في أن وفي هذ فيه،بعيه يد حد تاأ أوـ دون أن يكون المستأجر  2

ما أ باهظة،كانت هذه التكاليف غير  إذاالحالة التي كانت عليها  إلىيطالب المؤجر بإعادة العين 

والنفقات  عليها،لتي كانت ة فلا يجبر المؤجر على إعادة العين اكانت هذه التكاليف باهظ إذا

   .(1)وتقدير ذلك متروك للقاضي  الأجرة،ع ة هي التي لا تتناسب مالباهظ

ؤجر يلتزم فالم والتجديد،لم ير مبرراً للتفرقة بين الترميم  هنويرى البعض أ ،الثانيالرأي 

النظري بين  والفارق جزئياً،لزامه كذلك بتجديد العين في حالة هلاكها هلاكاً بالترميمات الضرورية وا  

ما أ المؤجر،كحائط انهدم في المسكن ن التجديد يفترض انعدام جزء معين أ والتجديد،الترميم 

ء العين جزاانعدام جزء من أ إلىوث خلل في الانتفاع بالعين دون أن يصل ذلك الترميم فيفترض حد

  .(2)سقف في منزل  أوانهدام حائط  ذلك،مثال 

فإنه  ،كان الهلاك حاصل بفعله إذايلتزم بإعادة الجزء المتهدم إلا ن المؤجر لا أ ،الرأي الثالث

ه الحالة مقصوراً على طلب ويكون حق المستأجر في هذ ،ما كانت عليه إلىيلتزم بإعادة العين 

 إلىراجعة ن المؤجر يلتزم بجميع الترميمات الضرورية سواء كانت حيث أ ،إنقاص الأجرة أوالفسخ 

فعليه  ،ن المستأجر من الانتفاعر يلتزم بتمكين المؤجلأ ،القوة القاهرة أوفعل الغير  أوفعل المؤجر 

                                                           

 .242ص سابق،مصدر  توفيق،عبد الناصر  العطار،( 1)
 .142، 141ص سابق،مصدر  سمير، تناغو،( 2)
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 إذال تحقيق هذه الغاية ويمكن القول ن يقوم بإصلاح ما يعتري العين المؤجرة من تلف في سبيأ

 . (1)قد وقع بفعله  إذاؤجر لا يلتزم بإعادة تشييده إلا ن المتهدم جزء من المنزل فإ

بأعمال الصيانة والترميم دون الأعمال التي يقصد  ن المؤجر لا يلتزم إلا بالقيامأ ،الرابعالرأي 

ن التفرقة بين ما يعد وأ جزئياً،ا حتى ولو كان الهلاك إعادة بناء العين بعد هلاكه أومنها تجديد 

  .(2)ن هذا الامر متروك لقاضي الموضوع جديداً للعين وما يعد صيانة لها أت

الصيانة  نلأهذا التساؤل الذي تم طرحه وهو  للإجابة على الرأي الثالث والرابع الباحث يؤيدو 

( من القانون المدني 644المادة )ما نصت عليه  ذلك،وبناء على  التجديد. عمالأ تختلف عن

  العراقي:( من القانون المدني 421)الفقرة الثانية والثالثة من نص المادة و  الأردني

نقص هذا الانتفاع  أوالة لا يصلح معها للانتفاع الذي أجر من أجله صبح في حأ إذاـ أما  2" 

في ميعاد مناسب  لم يقم المؤجر إذامن ذلك جاز له  نقصاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يد في شيء

 فسخ الإجارة.  أوب إنقاص الأجرة ن يطلالحالة التي كان عليها أ إلىبإعادة المأجور 

التلف يرجع  أوكان الهلاك  إذاحالتين السابقتين أن يطلب تعويضاً للمستأجر في الـ ولا يجوز  3

 . (3)سبب لا يد للمؤجر فيه "  إلى

ا ن يضعوا معياراً يحددو أوكذلك العراقي  الأردنين على المشرع أ ،ث من خلال ذلكويرى الباح

ام المؤجر وتحديد التز  ،التجديد أووما هي الأعمال التي تدخل ضمن الصيانة  ،فيه ما هو التجديد

نما تركوا أ ،هكلت هلاكاً جزئياً  إذابتجديد العين المؤجرة   مر تقديرها لسلطة المحكمة. وا 

                                                           

 .44، 43ص سابق،مصدر  حسن،عبد الرازق  فرج،( 1)
 .834ص سابق،مصدر  محمد،رمضان  السعود،( ابو 2)
 الأردني.( من القانون المدني 644)( من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة 421( المادة )1)
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 :الفصل الثالث
 نطاق اللتزام بالصيانة 

من  نه ينظم التزام وحقوق كللأ الإيجار،إن نطاق الالتزام في الصيانة له أهمية في عقد 

ساسي في عقد الإيجار هو المنفعة التي يحصل عليها العنصر الأ هنفإ ذلك،المؤجر والمستأجر في 

اً يقع على المؤجر وحقاً له في ن الصيانة هي تعد التزاملذلك فإ الإيجار،ر خلال مدة عقد المستأج

ن الصيانة هي وا   الصيانة،ه من استعمال حقه في ن يمنعهذه الصيانة ولا يجوز للمستأجر أ جراءإ

نما ليست التزام يقع على عاتق المستأجر وهو مسؤول عن  اً التزام أيضااً يقع على عاتق المؤجر وا 

  الصيانة.هذه 

المؤجر والمستأجر في الصيانة وحق كل من  اً والعراقي نظموا التزام الأردنيوقد نظم المشرع 

  المدني.حكام القانون في أ

وهل  المؤجرة؟التي تخص العين هل يلتزم المؤجر بدفع التكاليف والضرائب ؤل ويمكن التسا

لتزام ببذل وهل التزام المستأجر بالمحافظة على المأجور ا بالصيانة؟يعتبر حقاً للمؤجر عندما يقوم 

هو التزام ومسؤولية  وما المستأجر؟وهل تعتبر الصيانة التزام على  نتيجة؟م بتحقيق عناية أ

  المأجور؟المستأجر في حالة احتراق 

المبحث الأول يحتوي على  مبحثين، إلىهذا الفصل سنقسم  الاسئلة،جابة على هذه للإ

 الصيانة،جراء المطلب الثاني حق المؤجر في إول التزام المؤجر بالصيانة و المطلب الأ مطلبين،

ب الثاني ول التزام المستأجر بالصيانة والمطلالمطلب الأ مطلبين،ني يحتوي على والمبحث الثا

  المؤجرة.عمال التي تحدث في العين مسؤولية المستأجر عن الأ
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 :الأولالمبحث 
  التزامات المؤجر بالصيانةأحكام 

يلتزم  العقد، الاخلال في المنفعة المطلوبة في إلىي المأجور ويؤدي عندما يحدث خلل ف

التزام يقع على  ن الصيانةلذلك فإ عاتقه،اً يقع على الترميم وهذا يعد التزام أوالمؤجر بالصيانة 

 ةهيلذلك لابد من البحث في ما الصيانة،جراء هذه وأيضاً إن المؤجر له الحق في إ المؤجر،عاتق 

ولتحقيق ذلك سوف نقسم المبحث  الصيانة،جراء هذه وحق المؤجر في إ بالصيانة،ؤجر التزام الم

جراء والمطلب الثاني حق المؤجر في إ بالصيانة،ول التزام المؤجر المطلب الأ مطلبين، إلى

  الصيانة.

 :ولالمطلب الأ 
  التزام المؤجر بصيانة المأجور

 الصيانة،ن نتعرف على ماهية التزام المؤجر بهذه ا أن بيان التزام المؤجر بالصيانة يتطلب منإ

ول ماهية التزام المؤجر بالصيانة والثاني التزامه الأ فرعين، إلىومن خلال ذلك سنقسم هذا المطلب 

  والضرائب.بدفع التكاليف 

 ماهية التزام المؤجر بالصيانة  الأول:الفرع 

  :الأردني( من القانون المدني 681نص المادة )

ن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة ـ يلزم المؤجر أ 1" 

الحصول على إذن من المحكمة يخوله  أولم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد المقصودة فإن 

  عليه.نفق بالقدر المتعارف الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أ
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جلة التي لا المستع أوإصلاحه عرفاً من الأمور البسيطة  كان الخلل الذي يلزم المؤجر إذاـ  2

تعذر الاتصال به جاز للمستأجر إصلاحه  أوتتحمل التأخير وطلب إليه المستأجر إصلاحه فتأخر 

  .(1) واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من بدل الإيجار "

ء أكانت سوا بالمأجور،يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية لتمكين المستأجر من الانتفاع 

 القاهرة،القوة  أوالغير  أووسواء استوجبها فعل المؤجر  تكن.لم  مضرورية لحفظه من الهلاك أ

ن يقوم بصيانة ما يحدث في المأجور من خلل ليتمكن المستأجر من ويقصد بالتزام المؤجر هو أ

  .(2)استيفاء منفعته 

يعد التزام المؤجر بإصلاح الخلل الذي  الأردني( من القانون المدني 681ن نص المادة )وا  

ذي يؤثر في حفظ العين من يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة من العين المؤجرة دون الخلل ال

لمنفعة ن الخلل الذي يؤثر في استيفاء اوا   ،الناتج عن استعمال المستأجر الخلل البسيط أوالهلاك 

قاضي بمقتضى سلطته التقديرية ومراعياً في ويفصل فيه ال ،حواليختلف باختلاف الظروف والأ

لضرورية للانتفاع ويلتزم المؤجر بجميع الترميمات ا ،ذلك المكان الذي تقع فيه العين المؤجرة

فعل  إلىمالم يكن راجعاً  ،حاجة المأجور إليه  إلىبالشيء المؤجر أياً كان السبب الذي يؤدي 

 .  (3)حد تابعيه أ أوالمستأجر 

                                                           

  .( من القانون المدني العراقي421( من القانون الاردني تقابلها المادة )681( المادة )1)
 .286ص سابق،مصدر  والإيجار،شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البيع  عباس، العبودي،( 2)
بحث منشور  الاردني،صيانة العين المؤجرة في الفقه الإسلامي والقانون المدني  (،2111محمد جبر ) الألفي،( 3)

 .444، 446ص الثاني،العدد  عشر،المجلد السابع  دمشق،في جامعة 
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ن يتعهد العين أ أيضاعهد بتسليم العين في حالة حسنة فإنه يجب عليه المؤجر يتذا كان وا  

ن هذا وا  ن الانتفاع بها المستأجر ليتمكن المستأجر م إلىمؤجرة بالصيانة حتى بعد تسليمها ال

  .(1)حتى تبقى العين المؤجرة تصلح للانتفاع بها  سارية،الالتزام يبقى مستمراً ما دامت مدة العقد 

ول مدة عقد ولما كانت الغاية من الإيجار هي تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ط

أصابه أثناء هذه المدة خلل أدى  إذاشرع يلزم المؤجر بصيانة المأجور ن المالإيجار فمن الطبيعي أ

( من 1وهذا ما نصت علية الفقرة ) .(2)عدم الانتفاع بالعين المؤجرة على الوجه المطلوب  إلى

ترميم ما حدث من خلل في ( من القانون المدني العراقي " على المؤجر إصلاح و 421المادة )

  .(3)إخلال في المنفعة المقصودة "  إلىالمأجور أدى 

كومية على العين المؤجرة فهذه دارية الحك ترميمات تتطلبها بعض الجهات الإن هناحيث أ

ها وذلك كتدعيم جدار ن المؤجر يلتزم بالعين المؤجرة فإفظ كانت ضرورية ولازمة لح إذاالأعمال 

ؤجرة عمال لازمة لتهيئة العين المكانت هذه الأ إذاأما  بالمجاري،توصيل المبنى  أوآيل للسقوط 

ن يدها باحتياطات خاصة ضد الحريق فإدارة تزو غيرها واستلزمت الإ أولنوع معين للانتفاع كسينما 

نه ملزم بتهيئة أجرها لهذا الغرض فتلزم المؤجر لأكان قد است إذاإلا  بها،يام هذه يلتزم المستأجر الق

  .(4)العين المؤجرة لتكون صالحة للانتفاع بها 

تضمن عقد الإيجار  إذاأنه "  إلىقرار لها حيث قضت  ة فيالأردنيشارت محكمة التمييز أوقد 

ي من أ أوالتمديدات  أوالمجاري  خراب في أوعيب  أوعموم ما يحصل في المأجور من عطل ن أ

                                                           

 .261ص سابق،مصدر  احمد،الرزاق عبد  السنهوري،( 1)
 .242ص سابق،مصدر  سعدون، العامري،( 2)
 .( من القانون المدني العراقي421( المادة )3)
 .282ص سابق،مصدر  توفيق،عبد الناصر  العطار،( 4)
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ن يطالب المؤجر تصليحه على المستأجر ولا يحق له أالمرافق العامة الملحقة بالمأجور فيعود 

شيء من التعويضات كما لا يحق له أن ن يطالب المؤجر بشيء من التعويضات كما لا يحق له أب

خلل  أوأي تعطيل  عطل مهما كان نوعه بسبب أوضرر  أويطالب المؤجر بأي تعويضات 

عطال والعيوب المبحوث عنها في حقة بالعمارة فإن المقصود من  الأيحصل في المرافق العامة المل

هذا الشرط هي التي تحدث نتيجة الاستخدام العادي للمأجور وليس الاعطال والعيوب التي تحدث 

ؤجر ملزماً بإصلاح بسبب ظروف غير عادية وليست ناشئة عن الاستخدام العادي وعليه يكون الم

، 681ضرار نتيجة الحريق بغرفة التدفئة الناشئ عن تماس كهربائي وفق مقتضيات المادتين )الأ

  (1).نفقها المستأجر لإصلاح المأجور"كما يلزم بدفع النفقات التي أ المدني( من القانون 688

القرار وقد بينت فيه حسنت في هذا ة أالأردنيأن محكمة التمييز  ذلك،يرى الباحث من خلال 

دي صلاحات نتيجة الاستخدام العاكانت الإ إذا الصيانة،المؤجر والمستأجر في  التزامات كل من

 المؤجر،كانت نتيجة الاستعمال غير العادي للمأجور فيتحملها  إذاإما  المستأجر،للمأجور فيتحملها 

حكام الصيانة ليست من لأن أ .المأجورترميمات طفيفة يحتاجها  أووالتي تكون ترميمات ضرورية 

ن يقوم المستأجر بالصيانة الضرورية التي تحتاجها العين فيجوز الاتفاق على أ العام،نظام ال

 الأردني( من القانون المدني 681ومن خلال نص المادة ) ذلك.المؤجرة ويرجع على المؤجر في 

 المؤجرة،ن التزام المؤجر هو التزام بتحقيق نتيجة وهي منفعة العين وكذلك القانون المدني العراقي فإ

  الإيجار.حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور طول مدة عقد 

                                                           

هامش  سابق،مصدر  هادي،علي  العبيدي،أشار اليه  ،2113سنة  ،242صفحة  ،3332/44 حقوق،( تمييز 1)
 .248ص ،2رقم 
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نه " لا تعتبر الاصلاحات التي ة في قرار لها حيث قضت أالأردنيز وقد أشارت محكمة التميي

قيام المستأجر بهذه بها طالما لم يثبت قام بها المستأجر جزءاً من قيمة المأجور المطالب 

  .(1)موافقة المالك عليها "  أوالإصلاحات 

 اللتزام بدفع التكاليف والضرائب  الثاني:الفرع 

جانب الترميمات الضرورية الي يتحملها المؤجر فقد تلحق بهذه الترميمات الضرائب  إلى

 بها،وهذه ليست من الترميمات الضرورية ولكنها تلحق  المؤجرة،والتكاليف المستحقة من العين 

لذلك فقد جاءت في المذكرة الإيضاحية للمشرع المصري " تلحق الترميمات الضرورية تكاليف 

قدر جزافاً إذ يستطيع المؤجر أن  إذاوثمن المياه  كالضرائب، المؤجر،فهي على  المؤجرة،العين 

 استهلك،ويدفع بقدر ما  المستأجر،لمياه بالعداد فيكون على قدر ثمن ا إذاأما  التزامه،يقدر مبلغ 

  .(2)وثمن الكهرباء والغاز ويكون عادة بالعداد على المستأجر" 

  المؤجرة؟هل يلتزم المؤجر بدفع التكاليف والضرائب التي تخص العين  التساؤل،يثار 

وكذلك يتحمل المؤجر الضرائب  المبنية،فالمؤجر يتحمل الالتزام بدفع ضريبة العقارات 

وكذلك الكهرباء الخاصة بملحقات العين المشتركة  بها،المستحقة على العين نفسها لا عن الانتفاع 

وكذلك يلتزم مؤجر السيارة بدفع الرسوم  السلم، أومؤجر كالكهرباء الضرورية للمصعد فيتحملها ال

  .(3)المستحقة لرخصتها 

                                                           

 .منشورات مركز عدالة خماسية،هيئة  ،18/1/2111في  1342/1444رقم  حقوق،( تمييز 1)
 .134ص سابق،مصدر  سمير، تناغو،( 2)
 .238ص الجامعية،دار المطبوعات  الإسكندرية، ،1ج الإيجار،الوجيز في عقد  (،2111عصام أنور ) سليم، (3)
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 إذا بها،أجر أن يلزم المؤجر القيام كان للمست المؤجرة،ى العين ذا فرض القانون تكاليف علوا  

ذا لم يقم المؤجر وا   يسراً،القيام به يجعل هذا الانتفاع أكثر  أون ذلك يمنع من انتفاعه بالمأجور كا

  .(1)التزم بتعويض هذا الضرر  ذلك،بالتكاليف المفروضة عليه ولحق المستأجر ضرر من جراء 

مثال رسم النظافة  بها،فهو يتحمل التكاليف المقررة على العين مقابل الانتفاع  المستأجر،ما أ

ارة دوقد تلزم الإ المؤجر،بتحصيله من دارة تقوم حتى لو كانت الإ المستأجر،تحمله للمسكن فهو ي

وأراد تحويله استأجر شخص مسكناً  إذاوأيضاً  المؤجر.لم يدفعه  إذاالمستأجر بدفع هذه التكاليف 

دارة على هذا النوع من الاستغلال يتحملها تكاليف التي تفرضها الإن المحل فإ أومكتب  إلى

  .(2)المستأجر وليس المؤجر 

أما  المؤجر،على  محدداً فتكون اً كانت المياه تورد ثمن إذا للمستأجر،تكاليف توريد المياه ما أ

 المؤجر،ن ثمنها على المستأجر لا ساس الاستهلاك الشخصي كاكان ثمنها يقدر بالعداد على أ إذا

  .(3)الاستهلاك الشخصي فيتحمله المستأجر  أورباء والغاز فهو خاص بالاستعمال وكذلك ثمن الكه

جانب  إلىاً يذكر فيه أن تكون خاص اً لم يضعوا نص وكذلك العراقي الأردنين المشرع حيث أ

كما فعل  ،الترميمات الضرورية التي يقوم بها المؤجر هناك تكاليف وضرائب تلحق بالعين المؤجرة 

فليس من المعقول أن  ،لمدني المصري( من القانون ا264المشرع المصري في نص المادة )

كانت  للاستعمال الشخصي العائد  إذا أو ،أن يتحملها المستأجر وحده أويتحملها المؤجر وحده 

الضرائب المستحقة على  أوكانت التكاليف  إذا أو ،نتفاع بها فهل يتحمله المؤجرى المستأجر للاإل

 نما ترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة. وا   ،ة فهل يتحملها المستأجر وحدهالعين المؤجر 
                                                           

 .834ص سابق،مصدر  محمد،رمضان  السعود،( أبو 1)
 .141ص سابق،مصدر  سمير، تناغو،( 2)
  .238، 234ص سابق،مصدر  أنور،عصام  سليم،( 3)
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 اً خاص اً ن يضعوا نصأ وكذلك العراقي الأردنين على المشرع أ ذلك،من خلال  يرى الباحث

التي  لأحكامن القانون المدني وينظموا فيه ا( م264كما فعل المشرع المصري في نص المادة )

والتي تقع على  المؤجرة،الضرورية التكاليف والضرائب المستحقة على العين حق بالترميمات تل

وينظموا التزامات كل منهما بشأن هذه التكاليف  المستأجر،عاتق المؤجر والتي تقع على عاتق 

  والضرائب.

ن المؤجر ملزم بأحكام ة في قرار لها حيث قضت أنه " أالأردنيز وقد أشارت محكمة التميي

بإصلاح ما يحدث في المأجور من خلل يؤثر في  الأردني( من القانون المدني 681المادة )

بالرجوع على  ن يكون له الحقلى حسابه دون أمن استئجاره وعاستيفاء المنفعة المقصودة 

لحاق الضرر تعمد إ أوكان الأخير هو الذي تسبب بالخلل  إذاالمستأجر بنفقات الإصلاح إلا 

  .(1)بالعين المستأجرة " 

 :المطلب الثاني
  جراء الصيانةحق المؤجر في إ

جراء المؤجر في إن حق المؤجر بالصيانة يتطلب منا أن نتعرف على ماهية حق ن بياإ

جراء الأول ماهية حق المؤجر في إ فرعين، إلىومن خلال ذلك سنقسم هذا المطلب  الصيانة،

  طوابق.ضافة م والبناء وا  الصيانة والثاني حق المؤجر في الهد

 جراء الصيانة ماهية حق المؤجر في إ الأول:الفرع 

   :الأردني( من القانون المدني 646نصت المادة )

  المأجور.عمال الضرورية لصيانة يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من القيام بالأ ـ لا 1" 

                                                           

  .منشورات مركز عدالة خماسية،هيئة  ،31/4/1444في  1648/1444رقم  حقوق،( تمييز 1)
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نتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر ترتب على هذه الأعمال ما يخل با إذاـ  2

  .(1)عمال الصيانة " اء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء أعلى استيف

  بالصيانة؟هل يعد حقاً للمؤجر عندما يقوم  تساؤل،ويثور 

بحيث  للمؤجر،عمال الضرورية لحفظ المأجور وصيانته تعد حقاً إن الأ ،الأردنيفي التشريع 

ن حفظ لأ بالمأجور،ر أن يمنعه من القيام بدعوى أن هذه الأعمال تخل بانتفاعه لا يجوز للمستأج

في الترميمات الضرورية أن تكون  الأردني لمشرعولم يشترط ا المستأجر،العين مقدم على انتفاع 

ن المشرع منح هذا الحق للمؤجر على سبيل الاستثناء ما يحتاجه المأجور من مستعجلة ولكن إ

 . (2)ن تكون هذه الصيانة لا يمكن تأخيرها لحين انتهاء عقد الإيجار عليه يجب أ ضرورية،صيانة 

عمال ولو ترتب على ذلك إخلال القيام بهذه الأولا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من 

عادة بنائه متى تطلبت هذه هدم أوبل ويجوز للمؤجر إخلاء المأجور  بالمأجور،بانتفاعه  ه وا 

وقات والطرق تعسف باستخدام هذا الحق فيختار الألا يولكن ينبغي على المؤجر أ ذلك،عمال الأ

نما يختار الأ المستأجر،بمناسبة لممارسة هذا الحق بهدف الإضرار غير ال طرق المناسبة وقات والوا 

  .(3)عمال عند القيام بهذه الأ

ن يخطر المستأجر بعزمه على إجراء الترميمات قبل إجرائها بمدة كافية ويجب على المؤجر أ

ي القيام بهذه ن يبذل العناية الواجبة فكذلك يجب على المؤجر أ لذلك،قته حتى يأخذ المستأجر و 

                                                           

 الأردني.( من القانون المدني 646( المادة )1)
 .281ص ،14ط سابق،مصدر  والإيجار،العقود المسماة البيع  هادي،علي  العبيدي،( 2)
 .284ص سابق،مصدر  ،4ط والإيجار،شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البيع  عباس، العبودي،( 3)
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غرق قل ضرر ممكن ويسترائها حتى لا يصيب المستأجر إلا أيسر السبل لإجفيختار أالترميمات 

  .(1)بطاء المدة اللازمة لإجرائها دون إ

  :الأردني( من القانون المدني 61وقد نصت المادة )

" الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالًا مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن 

  .(2)ذلك من ضرر " 

أجر الحق في فسخ العقد متى كانت وفي مقابل هذا الحق الممنوح للمؤجر أعطى المشرع للمست

استمر في استيفاء المنفعة دون أن يطالب بفسخ  إذاولكن  بالمأجور،ة تخل بانتفاعه عمال الصيانأ

تأجر للمس الأردنيع المشر  ولم يعطِ  العقد،عمال الصيانة سقط حقه في فسخ العقد حتى انتهاء أ

ن من الجائز قد لا يكون للمستأجر لأ ،وهذا يعد نقصاً تشريعياً  جرة،الأنقاص الحق في طلب إ

 .  (3)عمال التي تخل بانتفاعه بالمأجور ة في فسخ العقد بالتالي يتحمل الأالرغب

 ( من القانون المدني العراقي 422ما في التشريع العراقي فقد نصت المادة )أ

ة ضرورية لصيانته فليس للمستأجر أن يمنع المؤجر عن إجرائها فإن احتاج المأجور لعمار  إذاـ  1" 

 أوأن يطلب فسخ الإيجار  يخل بالمنفعة جاز للمستأجر أوترتب على ذلك ما يضر بالسكنى 

  الأجرة.إنقاص 

 

                                                           

 .244ص سابق،مصدر  احمد،عبد الرزاق  السنهوري،( 1)
  الأردني.( من القانون المدني 61( المادة )2)
 .281ص سابق، ، مصدر14ط والإيجار،العقود المسماة البيع  هادي،علي  العبيدي،( 3)
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   .(1)ن تمت الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ أ إلىبقي المستأجر في المأجور  إذاـ ومع ذلك  2

بحيث يجوز له  أيضاباً على المؤجر بل هي حق للمؤجر ن الترميمات الضرورية ليست واجفإ ،

بب للمستأجر بعض المضايقات لذلك ن هذه الترميمات قد تسشرتها ولو بالرغم من المستأجر ولأمبا

  .(2)جرة ب إنقاص الأأن يطل أواه المشرع الخيار بين فسخ العقد عطأ

ضرار عند قيام هل يحق للمستأجر أن يطالب بالتعويض عما أصابه من أ السؤال،ويثور 

  الترميمات؟المؤجر بهذه 

  .(3)نما يستعمل حقاً له منحه له القانون الجواب يكون بالنفي لأن المؤجر إ

جريت بطريقة ضارة أ أوزمة المدة اللا أوميمات أكثر من الوقت استغرقت التر  إذالكن 

حوال هذه الأ خرى ففياتبعت طريقة أ إذاي حين كان يمكن تجنب هذا الضرر للمستأجر ف

عفاء المؤجر من التعويض في مثل هذه ولا يجوز الاتفاق على إ التعويض،للمستأجر طلب 

  .(4)الأحوال 

مثلًا ن الترميمات الضرورية للانتفاع بالمأجور تشمل الترميمات اللازمة لحفظه من الهلاك وا  

المؤجر هذه الترميمات ليست واجباً على  بالسقوط،جدران المنزل المؤجر وجعلته مهدداً  تشققت

للمؤجر بحيث يجوز له مباشرتها ولو  بل هي حق بها،يلزمه  نفحسب بحيث يجوز للمستأجر أ

                                                           

 .( من القانون المدني العراقي422( المادة )4)
 .41ص والادبية،مكتبة زين الحقوقية  بيروت، الإيجار،الوجيز في عقد  (،2113جعفر محمد جواد ) الفضلي،( 1)
 .41ص سابق،مصدر  جواد،جعفر محمد  الفضلي،( 2)
 .44ص سابق،مصدر  المجيد،عصمت عبد  بكر،( 3)
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 المستأجر لذلكفيها مضايقة على ولكن القيام بهذه الترميمات قد تكون  المستأجر،من  بالرغم

  .(1)جرة إنقاص الأ أوالمشرع العراقي للمستأجر الخيار أن يطلب فسخ الإيجار عطى أ

 

  بالصيانة:وشروط مباشرة حق المؤجر 

 بها،ع وليس مجرد تحسين الانتفا الهلاك،ن تكون الترميمات ضرورية لحفظ العين من ـ يشترط أ 1

  .(2)ضافة طوابق فيها فلا يعد ذلك حقاً للمؤجر إ أوفإذا كانت مجرد تحسينات 

عادة بنائها يجوز  ذلك،مثلة على ومن الأ تستدعي كانت حالة العين  إذاللمؤجر هدم العين وا 

كان هذا ضرورياً لحفظ  إذاالمنزل سير المياه الموجود في  ن توقفويكلف شركة المياه أ ذلك،

كترميمات يجريها في الطبقة  أخرى،ميمات في طبقة المنزل لحفظ طبقة ن يجري تر أ أوالعين 

  .(3)السفلى لحفظ الطبقة العليا ومنعها من الانهيار 

انتهاء عقد وقت  إلىدرجة لا يمكن تأخير القيام بها  إلىـ أن تكون هذه الإصلاحات مستعجلة  2

  .(4)ثبات صفة الاستعجال يقع على المؤجر وعبء إ الإيجار،

ن يقوم بإجراءات الصيانة التي تحتاجها العين هذه الشروط لدى المؤجر فيحق له أ فإذا توفرت

ن حفظ العين مقدم على المنفعة التي لأ عن ذلك ن يمنعهلمؤجرة لحفظها ولا يحق للمستأجر أا

 يحصل عليها المستأجر. 

                                                           

 .242ص سابق،مصدر  سعدون، العامري،( 4)
 .122ص سابق،مصدر  سمير، تناغو،( 1)
 .248ص سابق،مصدر  أحمد،عبد الرزاق  السنهوري،( 2)
 .44ص سابق،مصدر  الجبار،راقية عبد  علي،( 3)
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( لا يشترطان أن تكون 646في المادة ) الأردني ( وكذلك422العراقي في المادة ) ن المشرعوا  

ن المشرع قد منح هذا الحق على سبيل ولكن بما أ مستعجلة،ات الضرورية الترميم إلىالحاجة 

جراؤها لا يمكن تأخيرها حتى المأجور من صيانة ضرورية يتطلب إ الاستثناء بسبب ما يحتاجه

  .(1)ار انتهاء عقد الإيج

ن القانون أ عطى الحق للمؤجر بالقيام بأعمال الترميم والصيانة للحفاظ على المأجور من وا 

زيادة مدة الاستثمار وتحقيق الموازنة بين  إلىوبالنتيجة يؤدي لكية التلف والهلاك وهو حماية الم

الحق للمؤجر عطاء ر المباشر من إما الهدف غيأ المباشر،مستأجر وهذا هو الهدف المؤجر وال

استمرار انتفاع المستأجر بالمأجور بنحو  إلىلقيام بأعمال الترميم والصيانة فإنه سوف يؤدي با

  .(2)كامل وهذا بالنتيجة يعتبر من التزامات المؤجر 

قيام  إلىاً يؤدي فإن هذا القانون لا يتضمن نص ،الأردنيما قانون المالكين والمستأجرين أ

ي تغيير إجراء أ أوالهدم  أوطى الحق للمؤجر وسمح له بالبناء عولكن أ الصيانة،ؤجر بأعمال الم

  المأجور.في 

  :الأردني( من قانون المالكين والمستأجرين 4ولقد نصت المادة )

في البناء الذي يؤلف  أوتعمير وهدم فيه  أورغب في إجراء تغيير  إذا" يحق للمالك تخلية العقار 

  .(3)ثر في العقار " العقار قسماً منه على وجه يؤ 

                                                           

 .38ص سابق،مصدر  الغني،منهل عبد  قلندر،( 1)
 .34ص سابق،مصدر  الغني،منهل عبد  قلندر،( 2)
 الأردني.( من قانون المالكين والمستأجرين 4( المادة )3)
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كان للمؤجر هذا الحق  إذاانه "  إلىة في قرار لها قضت الأردنيوقد اشارت محكمة التمييز 

من القانون لم يكن تعرضاً ومن ذلك ما نصت عليه المادة  أوسواء استمده من عقد الإيجار 

( من القانون المدني حق مؤجر القيام بالإعمال الضرورية لصيانة المأجور وان كان في ذلك 646)

  .(1)إخلال بانتفاع المستأجر " 

لان المؤجر انما يستعمل حق اقر له القانون وذلك  القرار،احسنت محكمة التمييز بهذا 

 . استعمال هذا الحق المقرر لهعند ولا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر  المأجور،للمحافظة على 

حكام القانون المدني هذه المسألة من هنا فإن أ إلىالعقار العراقي فإنه لم يتطرق  اما قانون إيجار

  .(2)تكون مطبقة في العقارات الخاضعة له 

 أولمالك العقار بناء مسكن في طابق ( من قانون إيجار العقار العراقي " 4ولقد نصت المادة )

خلالًا نظمة البناء المعمول بها ولا يخل إ يخالف ألاّ كان يتسع لذلك على أ إذاالمأجور أكثر في 

جرة بما كن الإخلال جسيماً جاز للمستأجر أن يطلب تخفيض الأذا لم يجسيماً بمنفعة المستأجر وا  

  .(3)يناسب نقص المنفعة " 

ن هذا الحق المقرر للمؤجر ليس من النظام العام فيجوز الاتفاق مع المستأجر على ما وا  

  القانون.يخالف نص 

                                                           

 .منشورات مركز قرارك ،12/12/2118في  ،4118رقم  حقوق،( تمييز 1)
 .41ص سابق،مصدر  جواد،جعفر محمد  الفضلي،( 2)
 .( من قانون إيجار العقار العراقي4( المادة )3)
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المشرع العراقي أحسن عندما أعطى المؤجر حق بصيانة  أن ذلك،يرى الباحث من خلال و 

 جرة،الأإنقاص  أووأعطى المشرع للمستأجر الخيار إما فسخ العقد  عليها،العين المؤجرة للحفاظ 

  المحكمة.ن تقدير ذلك متروك لسلطة ما بين حق المؤجر وحق المستأجر وأوذلك للتوازن 

جانب فسخ  إلىيه المشرع العراقي ويعط حذو الأردني يحذو المشرعأن  ،أيضااحث ويوصي الب

ته من الأضرار التي ويضع معياراً للمستأجر وذلك لحماي الأجرة،في طلب إنقاص  أيضاالعقد الحق 

وذلك لتحقيق التوازن ما بين حق  المأجور،لم يرغب في فسخ العقد وقرر البقاء في  إذاتصيبه 

  المستأجر.وهو حماية الطبقة الضعيفة في المجتمع وهو  المستأجر،المؤجر وحق 

 حق المؤجر في الهدم والبناء واضافة طوابق في المأجور  الثاني:الفرع 

 حق المؤجر في الهدم والبناء  أولا:

  :الأردني( من قانون المالكين والمستأجرين 4لقد نصت المادة )

في البناء الذي  أوتعمير وهدم فيه  أورغب في إجراء تغيير  إذاقار " أ ـ يحق للمالك تخلية الع

  التالية:حد الشروط توفرت أ إذا العقار،ى وجه يؤثر في استيفاء يؤلف العقار قسماً منه عل

  عاماً.ربعون أن يكون قد مضى على إنشاء البناء أ .1

  عاماً.ا عشر يكون قد مضى على عقد الإجارة اثنن أ .2

حكام المدى الذي تسمح به أ إلىاء القائم تحمل زيادة في الطوابق  يكون بإمكان البنلاّ أ .3

  التنظيم.

  بالبناء.ن يكون قد استصدر رخصة قانونية أ .4
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تب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة خطر المستأجر بواسطة الكاأأن يكون المالك قد  .2

  (1)"أشهر.

  الآتي.أنه هناك شروط ينبغي أن تتوافر فيه على النحو ومن خلال هذا النص 

 

 ن يكون الهدم والبناء بطلب من المالك أ أولا:

مملوكاً على ذا كان العقار الهدم مالك العقار وليس لغيره وا   ن يكون طالب التخلية بسببأ

ذا كان التصرف وا  عمال وتجب الموافقة لأن الهدم والبناء من أ الشركاء،جميع  الشيوع وجب موافقة

رط موافقة دائرة كان مؤجراً نيابة عن القاصر ش إذات للمالك لا للمؤجر فيمكن للوصي هذا الحق يثب

  .(2)كان في التخلية للهدم والبناء مصلحة للقاصر  إذارعاية القاصرين 

 جازة بالبناء أن يكون المالك قد حصل على إ ثانياا:

تعمير  أوخصة قانونية بالبناء من أجل إجراء تغيير ن يكون المالك قد حصل على ر يجب أ

ويجب  المأجور،على وجه يؤثر في في البناء الذي يؤلف المأجور قسماً منه  أووهدم في المأجور 

بالبناء الذي يعد المأجور جزءاً  أوالمالك القيام بها بنفس المأجور عمال التي يريد أن تتعلق الأ

عمال غير ممنوعة ك على رخصة بالبناء هو من أجل أن هذه الأوسبب ذلك في حصول المال منه،

  .(3)عمال إرادة المالك في القيام بهذه الأ والتأكد من جدية قانوناً،

 البناء  أوإخطار المؤجر للمستأجر بالهدم  ثالثاا:

                                                           

 .( من قانون إيجار العقار العراقي14قانون المالكين والمستأجرين الاردني وتقابلها المادة )( من 4( المادة )1)
 .344ص سابق،مصدر  عامر،صهيب  سالم،( 1)
دار الثقافة للنشر  عمان، ،1ط والمستأجرين،شرح احكام قانون المالكين  (،2112علي هادي ) العبيدي،( 2)

 .143ص والتوزيع،
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 أوإخطار المستأجر  بالبناء،رخصة  يجب على المالك بعد حصوله على ،الأردنيفي القانون 

وذلك  أشهر،كاتب عدل قبل مدة لا تقل عن ستة كثر من واحد بواسطة المستأجرين إن كانوا أ

المستأجر  إلىويتضمن هذا الإخطار الطلب  الهدم، أوالتعمير  أولإعلامهم برغبته لإجراء التغيير 

 إلى العودة أوإعلام المالك بواسطة كاتب العدل إما أن يختار التعويض الذي يستحقه ن يقوم بأ

وهذا ما نصت عليه  بالإخطار.خلال شهرين من تاريخ تبليغه  بأجر المثل أجور بعد إعادة بنائهالم

  .(1) الأردني( من قانون المالكين والمستأجرين 4( من المادة )2الفقرة )أ/

ريخ ( يوم من تأ41المستأجر قبل مدة ) خطاريجب على المالك إ العراقي،قانون ما في الأ

ن يتم دم والبناء ويرفق صورة مصدقة من إجازة الهدم والبناء على أطلب التخلية ويخبره برغبته باله

  .(2)ريخ التخلية الفعلية ( يوم من تأ41بالبناء خلال مدة ) المباشرة

( من قانون إيجار العقار العراقي " يشترط 14( من المادة )1الفقرة )وهذا ما نصت عليه 

لمستأجر ا إلى( من القانون أن يوجه إنذار المالك إنذاراً 14( من المادة )11ـ11لتطبيق الفقرتين )

( تسعين يوماً من تأريخ طلب 41لا تقل عن )جازة البناء قبل مدة مرفقة به صورة مصدقة من إ

ريخ التخلية ( تسعين يوماً من تأ41تزيد علة ) بالهدم والبناء خلال مدة لا ن يشرعالتخلية وأ

_الفعلية
(3).  

خطار المالك للمستأجر حتى ( تسعون يوماً لإ41وحسناً فعل المشرع العراقي من إعطاء مدة )

لذلك  المحاكم، إلىما يقوم به المالك قبل اللجوء  إلىتأجر من اتخاذ التدابير اللازمة يتمكن المس

                                                           

 .142ص سابق،مصدر  والمستأجرين،قانون المالكين  شرح احكام هادي،علي  العبيدي،( 1)
  .116، 112ص السيماء،مطبعة  بغداد، العقار،إيجار قانون  (،2114رعد طارش ) كعيد،( 2)
  .( من قانون إيجار العقار14( من المادة )1الفقرة )( 3)
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تسعون يوماً ( 41ن يفعل كما فعل المشرع العراقي ويعطي فترة )إ الأردنييجب على المشرع 

  للمستأجر.خطار المالك لإ

 ن يباشر المالك بالهدم والبناء خلال مدة محددة رابعاا: أ

( من قانون إيجار 14( من المادة )11صدر قرار قضائي بتخلية المأجور وفقاً للفقرة ) إذا

سعون يوماً ( ت41اشرة بالبناء خلال )بن يشرع بالهدم والمالعراقي حينها يجب على المالك أ رالعقا

ترطها القانون هي للهدم ( تسعون يوماً التي اش41ن مدة )وأ للمأجور،من تأريخ التخلية الفعلية 

 ،تقصر وأل ن مدة البناء غير معلومة قد تطو بناء فلم يحدد القانون لها مدة لأكمال الوالبناء أما إ

لمستأجر مجدداً بالشروط ويحق ل يوماً.( تسعون 41لكن الهدم فالمشرع حدد له مدة كما ذكرناها )

  .(1)صابته بسبب التخلية طلب التعويض عن الأضرار التي أ أوالسابقة 

بتحديد مدة معينة على مضي  أصاب،قد  الأردنيأن المشرع  ذلك،ويرى الباحث من خلال 

عراقي لم يحدد ما المشرع الأ المستأجر،وهو الغرض منه حماية ن عاماً إنشاء البناء وحددها بأربعي

ن يفعل كما لذلك نوصي المشرع العراقي أ والبناء،نشاء المأجور فيما يخص الهدم مدة على مضي إ

  الهدم.فيما يخص نشاء البناء ويحدد مدة معينة على إ الأردنيرع فعل المش

 المأجور  إلىثانياا: حق المؤجر في إضافة طوابق 

  :الأردني( من قانون المالكين والمستأجرين 11لقد نصت الفقرة )أ( من المادة )

                                                           

  .48، 44ص سابق،مصدر  الغني،منهل عبد  قلندر،( 1)
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توفر الشرطان المنصوص عليهما في  إذا" لمالك العرصة المؤجرة لأي غرض الحق في تخليتها 

( من هذا القانون دون أن يكون للمستأجر الحق في 4المادة ) ( من الفقرة )أ( من2ـ4البندين )

  .(1)العقار ويقتصر حقه على التعويض الذي يتم تقديره من المحكمة المختصة "  إلىالعودة 

  التالية:وتتطلب هذه المادة الشروط 

  .(2)بناء قائم من قبل  إلىيقوم المالك بإضافة طوابق جديدة ن ـ أ 1

ب عدل برغبته بالبناء خطار المستأجر بواسطة كاتيجب على المالك إ ،الأردنيقانون ـ في ال 2

من نذار توجيه إ العراقي،أما في القانون  .(3)شهر ( أ6) ها قبل مدة لا تقل عنويطلب منه إخلاؤ 

بإضافة بناء للمأجور ويرفق مع الإنذار صورة من إجازة البناء المستأجر يبلغه فيه  إلىالمؤجر 

  .(4)ريخ طلب التخلية ( تسعون يوماً من تأ41يكون توجيه الإنذار قبل )على أن 

 ( من قانون إيجار العقار العراقي 14( من المادة )11وهذا ما نصت عليه الفقرة )

جزءاً ضرورية  أوقائم وكانت تخلية المأجور كلًا  بناء إلىأراد المالك إضافة طوابق جديدة  إذا" 

  .(5)بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل " 

ول ولا يشترط بقاء هذه الرخصة نافذة المفع بالبناء،ن يحصل المالك على رخصة قانونية ـ يجب أ 3

  .(6)خلاء لحين صدور قرار القاضي بالإ

                                                           

 الأردني.( من قانون المالكين المستأجرين 11( المادة )2)
 .122ص سابق،مصدر  حسن،حسن عداي  الدجيلي،( 3)
 .144ص سابق،مصدر  والمستأجرين،شرح احكام قانون المالكين  هادي،علي  العبيدي،( 1)
 .112ص سابق،مصدر  طارش،رعد  كعيد،( 2)
  .العقار العراقي ( من قانون إيجار14( من المادة )11( الفقرة )3)
 .148ص سابق،مصدر  والمستأجرين،شرح أحكام قانون المالكين  هادي،علي  العبيدي،( 4)
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خلاء تأريخ الإ( تسعون يوماً من 41 تزيد عن )ن يباشر المالك بالهدم والبناء خلال مدة لاـ أ 4

ن لم يباشر المالك بالبناء خلال وا   العراقي،قانون إيجار العقار  ( من14( من المادة )1وفق الفقرة )

أجر الحق في شغل المأجور مرة أخرى والتعويض عن الأضرار فللمست شرعي،هذه المدة دون عذر 

  .(1)في طلبه  اً وحسناً فعل المشرع العراقي ذلك حتى يكون المالك جاد أصابته،التي 

ذا لم يتفق الطرفان على مقدار وا   به،لتعويض عن الضرر الذي لحق ن المستأجر يستحق اوا  

  .(2)التعويض جاز لأي منهما إقامة دعوى لدى المحكمة المختصة لتقديره 

 :المبحث الثاني
  التزام المستأجر بالصيانةأحكام 

ؤجر المطلوبة في العقد يلتزم الم خلال المنفعةإ إلىعندما يحدث خلل في المأجور يؤدي 

وعلى عاتق بل ن الصيانة ليست هي التزام يقع على عاتق المؤجر لذلك فإ بالصيانة،والمستأجر 

جر لذلك لابد من البحث في ماهية التزام المستأ الصيانة،جراء هذه وله الحق في إ ،أيضاالمستأجر 

 إلىلتحقيق ذلك سوف نقسم هذا المبحث و  الصيانة،جراء هذه وحق المستأجر عند إ بالصيانة،

عمال ب الثاني مسؤولية المستأجر عن الأوالمطل بالصيانة،ول التزام المستأجر المطلب الأ مطلبين،

  المؤجرة.التي تحدث في العين 

 :ولالمطلب الأ 
  المستأجر بصيانة المأجور اتالتزام

محافظة على ماهية التزام المستأجر بالن نتعرف ام المستأجر بالصيانة يتطلب منا أن بيان التز إ

 فرعين، إلىومن خلال ذلك سنقسم هذا المطلب  والترميم،جراء الصيانة على المأجور والتزامه في إ
                                                           

 .21ص سابق،مصدر  الغني،منهل عبد  قلندر،( 2)
 .121ص سابق،مصدر  والمستأجرين،شرح أحكام قانون المالكين  هادي،علي  العبيدي،( 6)
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ول ماهية التزام المستأجر بالمحافظة على المأجور والثاني التزام المستأجر بالصيانة الأ

  عاتقه.والمصروفات التي تقع على 

 التزام المستأجر بالمحافظة على المأجور  الأول:الفرع 

  :نهعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (642لقد نصت المادة )

فقدان ناشئ عن  أوتلف  أوستأجر يضمن ما يلحقه من نقص ـ المأجور أمانة في يد الم 1" 

  العادي.ن يحافظ عليه محافظة الشخص تعديه وعليه أ أوتقصيره 

  .(1)تقصيره "  أوامناً للأضرار الناشئة عن تعديه تعدد المستأجرون كان كل منهم ض إذاـ  2

على المأجور التزام  هل التزام المستأجر بالمحافظة النص،حيث يثار التساؤل من خلال هذا 

  عناية؟م التزامه ببذل ببذل نتيجة أ

العين المؤجرة والمحافظة ن التزام المستأجر في استعمال هو أ التساؤل،والاجابة على هذا 

ثبات وقوع التقصير يقع على المؤجر ة وليس التزام بتحقيق نتيجة فإن إعليها هو التزام ببذل عناي

نه قد بذل عناية الشخص العادي في استعمال ر بحسب أن الأصل أوليس على عاتق المستأج

  .(2)العين المؤجرة والمحافظة عليها 

استخداماً غير مألوف منه لمأجور نتيجة استخدامه ن المستأجر مسؤول عن تضرر اوا  

ن يطلب وللمؤجر بإمكانه أ عقدية.سؤولية ومسؤولية المستأجر هذه م أتباعه،من أحد  أوشخصياً 

                                                           

  .( من القانون المدني العراقي464ردني وتقابلها المادة )( من القانون المدني الأ642( المادة )1)
 الجامعي،دار الفكر  الإسكندرية، نشر،دون سنة  والمستأجر،العلاقة بين المؤجر  أحمد،محمد  عابدين،( 2)

 .23ص
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زامه بإصلاح ما لإ أو مألوف،المأجور استخداماً غير  لزام المستأجر بعدم استخدامإ أو العقد،فسخ 

  .(1)ن كان ذلك ممكناً مع حقه في طلب التعويض أحدث في المأجور إ

 أوتزم المستأجر بإخطار المؤجر بكل أمر يؤذي من شأنه أن يهدد سلامة المأجور نه يل" وأ

  شرطين.يصيبه ضرر ممكن وذلك في 

ن يعلم بالخطر الذي المستأجر بحيث لا يستطيع المؤجر أن تكون العين المؤجرة في حفظ ـ أ 1

  المأجور.يتهدد 

  .(2)ن يعلم بهذا الخطر " يستطيع أ أوـ أن يعلم المستأجر  2

 ن الداركان يستطيع أن يكتشف أ أوكانت العين المؤجرة دار للسكنى واكتشف المستأجر فإذا 

ذا وا   بذلك،كان بها عيباً وجب عليه أن يبادر ويخطر المؤجر  أوترميمات مستعجلة  إلىتحتاج 

ويجب عليه في الوقت ذاته  الاعتداء،ن يدفع هذا كان عليه أ خص على الدار بالتخريباعتدى ش

هذا في ملكيته وهذا في  والمستأجر،ن التعدي وقع على المؤجر لأ المؤجر،إخطار  إلىأن يبادر 

نما وجوب مبادرة المستأجر  للإخطار،لم يحدد القانون مدة و  انتفاعه، نما على المستأجر إ إليه،وا 

  .(3)مكن إخطار المؤجر بأقرب وقت م

فقد نصت المادة  المأجور،ما المشرع العراقي فيما يخص التزام المستأجر بالمحافظة على أ

  :نهمن القانون المدني العراقي على أ (464)

  المستأجر.مانة في يد ـ المأجور أ 1" 

                                                           

 .242ص سابق،مصدر  جبر،عزيز كاظم  الخفاجي،( 3)
 .124ص سابق،مصدر  المجيد،عصمت عبد  بكر،( 4)
 .236ص سابق،مصدر  أحمد،عبد الرزاق  السنهوري،( 1)
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  .(1)ـ واستعمال المستأجر على خلاف المعتاد تعد فيضمن الضرر المتولد عنه "  2

ويبين فيه التزام  الأردنين المشرع العراقي لم يورد نصاً صريحاً كما فعل المشرع حيث أ

( من نص 1المستأجر بالمحافظة على المأجور ولكن بين ذلك في القواعد العامة من خلال الفقرة )

  :نهمن القانون المدني العراقي على أ (221المادة )

 أوأن يقوم بإدارته  أولمدين أن يحافظ على الشيء كان المطلوب من ا إذاـ في الالتزام بعمل  1" 

بذل في  إذان المدين يكون قد وفى بالالتزام ن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإكان مطلوباً منه أ

  .(2)تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود " 

يبذل عناية الشخص العادي فإذا بذل هذه العناية ن على المستأجر أ ذلك،تضح من خلال ي

ن لذلك يجب على المستأجر أ نتيجة، فإنه يكون قد نفذ التزامه وهو التزام ببذل عناية لا بتحقيق

ذاو  لها، مالههكانت داراً وجب عليه عدم إ فلو اللازمة،العناية  يبذل في المحافظة على المأجور  ا 

ويلتزم  تركها،دون شجار الموجودة فيها كانت حديقة في الدار فإنه عليه أن يقوم بالمحافظة على الأ

  .(3) يترك المأجور بدون استعمال لاّ المستأجر بأ

 يعرضها للأضرار لاّ وأ التعامل،ها وفق المألوف في ن يستخدميه أوكذلك مستأجر السيارة عل

غير مألوف مسألة  أوتخدام المستأجر للمأجور مألوفاً كان اس إذاوتقدير ما  منفعتها،تي تؤثر في ال

                                                           

  .( من القانون المدني العراقي464( المادة )2)
 .( من القانون المدني العراقي221( المادة )3)
 .112ص سابق،مصدر  جواد،جعفر محمد  الفضلي،( 1)
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طبيعة العين المؤجرة وشروط العقد ما ببين المؤجر  إلىئع تثبتها محكمة الموضوع مستندة وقا

  .(1)والمستأجر 

حقاتها كحديقة نما بحفظ ملي ليس بحفظ العين المؤجرة فحسب وا  ن يعتنويجب على المستأجر أ

ن عدة مستأجرين كالسلم ن كان الانتفاع بملحقات المأجور مشتركاً بيوا   أشجار،من  الدار وما بها

شياء على المؤجر وتابعيه فالغالب أن يقع واجب المحافظة على هذه الأ التدفئة،والمصعد وأجهزة 

بنتيجة  ماً بوسيلة لا التزاماً فلا يلتزم المستأجر بذلك ويعتبر التزام المستأجر على العين المؤجرة التزا

  .(2)ن ذمة المستأجر تبرأ منه بمجرد عناية الرجل المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود وا  

  :نه( من القانون المدني المصري على أ283ما في القانون المصري فقد نصت المادة )أ

ن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما ـ يجب على المستأجر أ 1" 

  المعتاد.يبذله الشخص 

 استعمالهاهلاك غير ناشئ عن  أوـ وهو مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف  2

  .(3)استعمالًا مألوفاً " 

ن المستأجر يلتزم بأن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة والمحافظة عليها ما يبذله وأ

ن تحديد ما يجب على المستأجر إجراؤه وأ شخصي،فالمعيار موضوعي وليس  المعتاد،الشخص 

  .(4)ويخضع لقاضي الموضوع  لأحكامسبيل حفظ العين المؤجرة يختلف باختلاف الظروف وا في

                                                           

 .242ص سابق،مصدر  جبر،عزيز كاظم  الخفاجي،( 2)
 .281ص سابق،مصدر  سعدون، العامري،( 3)
 .( من القانون المدني المصري283( المادة )1)
 .22ص سابق،مصدر  أحمد،محمد  عابدين،( 2)
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 إذا أولمستأجر ملزم بإخطار المؤجر بكل أمر يهدد سلامة المأجور هل ا ،أيضاويثار التساؤل 

  ضرورية؟صيانة  إلىج المأجور احتا

تزم المستأجر بإخطار المؤجر بكل ن يلإن المشرع المصري نص على أ ذلك،للإجابة على 

( من القانون 282يصيبها بضرر وهذا ما نصت عليه المادة ) أوأمر من شأنه يهدد سلامة العين 

 إلىأجر أن الدار تحتاج فإذا كانت العين المؤجرة داراً للسكنى وكشف المست المصري،المدني 

  .(1)خطار المؤجر إ إلىترميمات مستعجلة عليه أن يبادر 

جر بإخطار التزام المستأ إلىاً يبينوا فيه العراقي لم يضعوا نصوكذلك  الأردنيما المشرع أ

  المؤجرة.مر من شأنه يهدد سلامة العين المؤجر دون تأخير بكل أ

 اً ضافياً إن يضعوا نصالعراقي أوكذلك  الأردنين على المشرع أ ذلك،ل يرى الباحث من خلا

 كما فعل المشرع المصري وبين التزام المستأجر بالمحافظة المأجور،لالتزام المؤجر بالمحافظة على 

ن المشرع المصري من القانون المدني المصري وحيث أ (282، 283ي المادة )على المأجور ف

 إلىإخطار المؤجر بكل أمر يؤدي بين التزام وعناية المستأجر بالمحافظة على المأجور والتزامه ب

يبين فيه  اً ن يضعوا نصأ الأردنيكل من المشرع العراقي و  لذلك نوصي المأجور،خلال في إ

  بالصيانة.التزامات المستأجر 

نصاً يبين فيه التزام المستأجر بالمحافظة باحث المشرع العراقي بأن يضع وكذلك يوصي ال

  .الأردنيعلى المأجور كما بينها المشرع 

نفقها على تقع على عاتقه والمصروفات التي أ التزام المستأجر بالصيانة التي الثاني:الفرع 
 المأجور 

                                                           

 .236، 232ص سابق،مصدر  أحمد،عبد الرزاق  السنهوري،( 3)
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 التزام المستأجر بالصيانة التي تقع على عاتقه  أولا:

  :نهعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (642( من المادة )1لقد نصت الفقرة )

نه مكلف جرى العرف على أ أويمات التي تم الاتفاق عليها ـ يلتزم المستأجر بإجراء الترم 1" 

  .(1)بها

  المستأجر؟هل تعتبر الصيانة التزام على  تساؤل،ويثور 

لترميمات التي تم ن المستأجر يقتصر دوره على إجراء ايبين أ النص،إن من خلال هذا 

ن هذه الترميمات التي يقصد بها هي ترميمات وأ بها، إلزامهجرى العرف على  أوالاتفاق عليها 

عمال البسيطة التي يقتضيها است وتقتصر هذه الترميمات التأجيرية على التصليحات تأجيرية،

جر بها كإصلاح النوافذ التي يقضي العرف على وجوب قيام المستأالمأجور استعمالًا مألوفاً و 

  .(2)ما يقضي به العرف بأنه مكلف به بواب و والأ

ن هذه يرية على أساس أنه يقوم التزام المستأجر بالترميمات التأجفإ الالتزام،ساس هذا أما أ

بهذه  ن المستأجر هو الذي يقومصل أفالأ بالمأجور،لاستعمال المألوف قتضاها اا الترميمات

 إلىأثبت أن الترميمات التأجيرية ترجع  إذاولكنه يستطيع أن يتخلص من هذا الالتزام  الترميمات،

بي لا يد للمستأجر فيه ولا جنعيب في المأجور فهذا سبب أ إلى أو الزجاج،لواح ككسر أ قاهرة،قوة 

  .(3)ن يكون مسؤولًا عنه يمكن أ

                                                           

  الأردني.( من القانون المدني 642( المادة )1)
 .311ص سابق،مصدر  والإيجار،شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البيع  عباس، العبودي،( 2)
 .133ص سابق،مصدر  المجيد،عصمت عبد  بكر،( 1)
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ن القاضي هو فإذا لم يوجد عرف فإ العرف،ة هو ن المرجع في تحديد الترميمات التأجيريوا  

هو والمعيار الذي يسترشد به القاضي  ذلك،الذي يقوم بتحديدها عند النزاع وله سلطة تقديرية في 

  .(1)ن الترميمات التأجيرية هي الترميمات البسيطة التي تنشأ من الاستعمال المألوف للمأجور أ

  :نهمن القانون المدني العراقي على أ (463وقد نصت المادة )

المأجور  إصلاح إلىيقوم بها المستأجر بإذن المؤجر إن كانت عائدة  ـ الترميمات التي 1" 

ن لم يشترط الرجوع وا   ة لمنافع المستأجر فلا يرجع بها إلا ن كانت عائدوصيانته رجع بها عليه وا 

  ذلك.اشترط  إذا

  .(2)ـ وعلى المستأجر إجراء الترميمات الطفيفة التي يقضي بها العرف "  2

جرة استعمالًا يقصد بهذه الترميمات هي الترميمات البسيطة التي يقتضيها استعمال العين المؤ 

ليها تنشأ من استعمال العين الاستعمال كانت الضرورة إ إذاوعدت الترميمات تأجيرية  مألوفاً،

صلاح البلاط  لواح الزجاجمات التأجيرية إصلاح النوافذ والأبواب وأويعد من الترمي المألوف،  إذاوا 

  .(3)كان التلف ناشئاً من الاستعمال المألوف 

م تأجيرية التي تقع على عاتق كانت الترميمات ضرورية أ إذاحول تحديد ما  شك،وقد يثور 

  والمستأجر؟كل من المؤجر 

                                                           

 .234ص سابق،مصدر  سمير، تناغو،( 2)
 .( من القانون المدني العراقي463( المادة )3)
 .248، 244ص سابق،مصدر  احمد،عبد الرزاق  السنهوري،( 1)
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 المؤجر،يمات ضرورية فيتحملها وتعتبر الترم المستأجر،ن مثل هذا الشك يفسر لمصلحة فإ

ر وتحمل المستأج المؤجر.ن الترميمات يتحملها ولأن الأصل أ المدين،لأن الشك يفسر لمصلحة 

  .(1)لبعض الترميمات هو استثناء لا يجوز التوسع فيه 

كالباب  مستأجر،كثر من للترميمات التأجيرية الخاصة بالأجزاء المشتركة بين أ ما بالنسبةأ

تحملها المستأجرين فيما نه هذه الترميمات يأ إلىبعض فقد ذهب ال والمصعد،الخارجي والسلم 

لأن هذه الأجزاء لا تقع  المؤجر،ذه الترميمات يتحملها ن هأ إلىأما البعض الآخر فقد ذهب  بينهم،

  .(2)الرأي ويتفق الباحث مع هذا  الراجح.وهذا هو الرأي  المستأجرين،حد من تحت سيطرة أ

( 681نه " وفقاً لحكم المادة )ة في قرار لها حيث قضت أالأردنيوقد أشارت محكمة التمييز 

فإن المؤجر ملزم بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في  الأردنيمن القانون المدني 

استيفاء المنفعة فإذا تخلف عن التنفيذ للمستأجر الحصول على إذن من المحكمة يخوله الإصلاح 

كمة ذا تخلف فيطلب من المحالمؤجر الإصلاح وا   يطلب منأن  نفق أي عليه أولاً بما أوالرجوع 

  .(3)نفق على إصلاح المأجور الإذن بالإصلاح والرجوع بما أ

 نفقها على المأجور حق المستأجر في المصروفات التي أ ثانياا:

نما وا   ،الكمالية أوالمصروفات الضرورية العراقي على حكم وكذلك  الأردنيلم ينص المشرع 

ة للمصروفات التي يضطر تسري عليها القواعد العامة في القانون المدني وهي تقضي بالنسب

  .(4)نفاقها لحفظ العين من الهلاك المستأجر إ

                                                           

 .241ص سابق،مصدر  سمير، تناغو،( 2)
 .121 سابق،مصدر  الجبار،راقية عبد  علي،( 3)
 .منشورات مركز عدالة ثلاثية،هيئة  ،24/1/1484في  24/1484رقم  حقوق،( تمييز 4)
 .248ص سابق،مصدر  سعدون، العامري،( 1)
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  :نهعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (1143فقد نصت المادة )

نفقه من النفقات الضرورية الحائز جميع ما أ إلىـ على المالك الذي يرد إليه ملكه ان يؤدي  1" 

  الهلاك.اللازمة لحفظ العين من 

  القانون.من هذا  1143 ،1141شأنها المادتين  ما المصروفات النافعة فتسري فيـ أ 2

النفقات الكمالية ويجوز للحائز أن ينتزع ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد  ـ ولا يلتزم المالك برد 3

  .(1)زالة " يستقبلها لقاء قيمتها مستحقة الإ نللمالك أولى و حالته الأ إلىالشيء 

 أوينفقها المستأجر على المأجور هي إما أن تكون مصروفات ضرورية ن المصروفات التي وا  

  يلي:مصروفات كمالية وسوف نبينها فيما  أومصروفات نافعة 

 الهلاك.ة المأجور من وهي المصروفات التي ينفقها المستأجر لصيان الضرورية:ـ المصروفات  2

متنع المؤجر عن القيام بها جاز ن المؤجر يكون ملزماً بإجرائها فإذا افإن الأصل فيها هو أ

ذن من المحكمة ويرجع على المؤجر بعد ذلك يام بتلك الترميمات بعد استحصال إللمستأجر الق

  .(2)نفقه لإجراء الترميمات ستطيع الرجوع على المؤجر بكل ما أبالقدر المعروف وي

 جل الحفاظأن يرد إليه جميع ما أنفقه من أ إلىيع المستأجر حبس المأجور في يده ويستط

من  (384وهذا ما نصت عليه المادة ) .(3)قر له القانون على المأجور من الهلاك وهذا ما أ

 أو نفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضروريةعلى أنه " لمن أ الأردنيالقانون المدني 

                                                           

 .( من القانون المدني العراقي1164( من القانون المدني الاردني وتقابلها المادة )1143( المادة )2)
 .111ص سابق،مصدر  جواد،جعفر محمد  الفضلي،( 3)
 .122ص سابق،مصدر  الغني،منهل عبد  قلندر،( 1)
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يقض القانون بغير  أوقانوناً ما لم يتفق هو مستحق له ن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما نافعة أ

  .(1)ذلك " 

وهذا  .(2)فإن المبالغ التي صرفت لحفظه يكون لها حق الامتياز  منقولًا،كان المأجور  إذاأما 

نفقات التي صرفت في نه " للعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (1434ما نصت عليه المادة )

إصلاحه امتياز عليه وتستوفي من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ  أوحفظ المنقول 

  .(3)المستحقة للحكومة 

 اضطرارية،فلا يكون للمستأجر امتياز بما أنفق من مصروفات  كان المأجور عقاراً  إذاأما 

نفقوا على أ الترميمات الضرورية امتياز بما نما يكون للمهندسين والمقاولين الذين كلفهم هو بإجراءوا  

نه " من القانون المدني العراقي على أ (1344( من المادة )1وهذا ما نصت عليه الفقرة ) .(4)ذلك 

 أومنشآت أخرى  أويد أبنية ليهم تشيوالمهندسين المعماريين الذي عهد إالمبالغ المستحقة للمقاولين 

بقدر ما يكون زائداً بسبب صيانتها لها حق امتياز على هذه المنشآت  أو ترميمها أوإعادة تشييدها 

  .(5)عمال في قيمة العقار وقت بيعه هذه الأ

ن المشرع  لذلك  لا،المقاول يستحق حق امتياز أم  أوكان المهندس  إذالم ينص فيما  الأردنيوا 

  العراقي.ن يتم النص على ذلك كما فعل المشرع يوصي الباحث أ

                                                           

 .( من القانون المدني العراقي281( من القانون المدني الاردني وتقابلها المادة )384( المادة )2)
 .282ص سابق،مصدر  سعدون، العامري،( 3)
 .( من القانون المدني العراقي1341)ردني وتقابلها المادة ( من القانون المدني الأ1434( المادة )4)
 .282ص سابق،مصدر  سعدون، العامري،( 2)
 .( من القانون المدني العراقي1344( المادة )6)
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فليس للمستأجر أن يطالب بشيء منها وعلى ذلك له أن ينزع ما  الكمالية:ـ المصروفات  0

أراد المؤجر إبقاءها مع دفع قيمتها مستحقة  إذاحالته الأولى إلا  إلىاستحدثه على أن يعيد الشيء 

  .(1)حالته  إلىالقلع 

تلوين  أوف الغرفة رفة سقكزخ الشخصي،أجور وتجميله لتمتعه فقيام المؤجر بتزيين الم

فكل هذه  المماشي،ة هذه إضاء أوترصيف مماشي الحديقة  أوتوسيع حديقة الدار  أوالجدران 

المحدثات كمالية وليس الهدف منها زيادة في قيمة المأجور وليس للمستأجر المطالبة بشيء 

  .(2)منها

أجور وزيادة قيمته والإكثار من تحسين الم إلىزيادة  إلىوهي التي تهدف  النافعة:ـ المصروفات  3

طابق جديد في  أوكبناء حائط غرفة  المستأجر،عن  عمال تصدرفإن هذه الأ به،طرق الانتفاع 

تحسينات بحيث تزيد في منفعة المأجور  أوتكون هذه المحدثات في صورة غراس وقد  قائم،بناء 

  .(3)وتصب في مصلحة المؤجر والمستأجر 

  :نهعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (411وقد نصت المادة )

كان للمؤجر عند انقضاء  غراساً في المأجور ولو بإذن المؤجر أوأحدث المستأجر بناءً  إذاـ  1" 

ك ما استحدث بقيمته مستحق القلع أن ن يتملأ أوقلع الغراس  أوالإيجار أما مطالبته بهدم البناء 

  بالعقار.زالته مضراً إ أوكان هدمه 

  .(4)ن يبقيه بغير رضا المستأجر " الة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر أز الإ أوفإن كان الهدم  ـ 2

                                                           

 .111ص سابق،مصدر  جواد،جعفر محمد  الفضلي،( 1)
 .144ص سابق،مصدر  المجيد،عصمت عبد  بكر،( 2)
 .148ص سابق،مصدر  المجيد،عصمت عبد  بكر،( 3)
  الأردني.( من القانون المدني 411( المادة )1)
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تمت حتى ولو بإذن المؤجر فإنه من حق المؤجر أن  إذاأن المحدثات  ذلك،يتبين من خلال 

عقار فإن زالة مضرة باللم تكن الإ إذاأما  القلع،ها بالتعويض وهي مستحقة ن يتملكأ أويطلب إزالتها 

ولكنها لم تعالج كيفية ومقدار  المستأجر،المحدثات دون موافقة  أوالمؤجر لا يمكن أن يبقي البناء 

  .(1)تعويض المستأجر 

  :نهمن القانون المدني العراقي على أ (444ولقد نصت المادة ) العراقي،ما القانون أ

قام  أوغرس فيه أشجاراً  أوور بناء جارة وكان المستأجر قد بنى في المأجانقضت الإ إذاـ  1" 

زم لدون علمه أ أوذلك على الرغم من معارضة المؤجر خرى مما يزيد قيمته وكان بتحسينات أ

ن ان ذلك يضر بالمأجور جاز للمؤجر أزالة التحسينات فإذا كالمستأجر بهدم البناء وقلع الأشجار وا  

  للقلع.يتملك ما استحدثه بقيمته مستحقاً 

ض منه يلتزم بأن يرد للمستأجر المستأجر شيئاً من ذلك بعلم المؤجر ودون اعترا أحدث ذاإما ـ أ 2

  ذلك.ما زاد في قيمة المأجور ما لم يكن هناك اتفاق خاص يقضي بغير  أوالأقل مما أنفقه 

نفقه مؤجر يلتزم بأن يرد للمستأجر ما أحدث المستأجر شيئاً من ذلك بأمر المؤجر فإن الـ فإذا أ 3

  .(2)القدر المعروض ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ب

  :ومن خلال هذا النص سنفرق بين هذه المحدثات التي تم النص عليها

نفقه بحيث لا يزيد على القدر فيرد للمستأجر ما أ المؤجر،بأمر ـ استحداث التحسينات  1

  .(1)المعروف

                                                           

 .131ص سابق،مصدر  الغني،منهل عبد  قلندر،( 2)
 .( من القانون المدني العراقي444) ( المادة3)
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على قيام  ن المؤجر علم بذلك واعترضأ أوم المؤجر قام المستأجر التحسينات بدون علأ إذاـ  2

بة بالزيادة في قيمة المأجور بل إن المؤجر ن المستأجر لا يستطيع المطالالمستأجر بالتحسينات فإ

إزالتها يضر  أوكما يحق للمؤجر إن كان قلع التحسينات  التحسينات،الة ز يستطيع إلزام المستأجر بإ

  .(2)ن يتملك هذه التحسينات بقيمتها مستحقة القلع بالمأجور أ

فيرد المستأجر الأقل  معارضته،ودون كانت التحسينات التي قام بها المستأجر بعلم المؤجر  إذاـ  3

  .(3)ما زاد في قيمة المأجور  أوما أنفقه 

حكام بشأن المحدثات يد المشرع العراقي فيما نظمه من أنه يؤ أ ذلك،ويرى الباحث من خلال 

  والمستأجر.ونظم علاقة المؤجر  بالمأجور،التي يقيمها المستأجر 

 :المطلب الثاني
 عمال التي تحدث في العين المؤجرة مسؤولية المستأجر عن الأ

ل التي تلحق بالمأجور يتطلب منا أن نتعرف على عماإن بيان مسؤولية المستأجر عن الأ

حداث تغيير تراق ومسؤوليته من عدم إتلحق بالمأجور في حالة الاحضرار التي مسؤوليته عن الأ

الأول مسؤولية المستأجر عن  فرعين، إلىومن خلال ذلك سنقسم هذا المطلب  المؤجرة،في العين 

ي تغيير في ق والثاني التزام المستأجر بعدم إحداث أعمال التي تلحق المأجور في حالة الاحتراالأ

  المأجور.

 ضرار التي تلحق بالمأجور في حالة الحتراق الأ : مسؤولية المستأجر عنولالفرع الأ 

  :نهعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (642( من المادة )1لقد نصت الفقرة )
                                                           

 .61ص سابق،مصدر  سعدون،جمعة  الربيعي،( 1)
 .114ص سابق،مصدر  جواد،جعفر محمد  الفضلي،( 2)
 .61ص سابق،مصدر  سعدون،جمعة  الربيعي،( 3)
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 أوفقدان ناشئ عن تقصيره  أوتلف  أوالمستأجر يضمن ما يلحقه من نقص  مانة في يد" المأجور أ

  .(1)ن يحافظ عليه محافظة الشخص العادي " تعديه وعليه أ

  :نهمن القانون المدني العراقي على أ (464وكذلك نصت المادة )

  المستأجر.مانة في يد ـ المأجور أ 1" 

   .(2)ـ واستعمال المستأجر على خلاف المعتاد تعد فيضمن الضرر المتولد عنه "  2

  :نهالقانون المدني المصري على أ( من 284( من المادة )1وكذلك نصت الفقرة )

لحريق نشأ عن سبب لا يد له ثبت ان اأ إذامسؤول عن حريق العين المؤجرة إلا " المستأجر 

  .(3)فيه"

 المأجور؟ماهي مسؤولية المستأجر عن حالة احتراق  تساؤل،ومن خلال هذه النصوص يثور 

  عنها؟وما هو التزام المستأجر 

والتزام المستأجر بضمان الحريق هو التزام  عقدية،ن مسؤولية المستأجر عن الحريق مسؤولية إ

ن ن المستأجر يكو ويترتب على أنه بمجرد حدوث الحريق فإ عناية،يس فقط ببذل بتحقيق نتيجة ول

المؤجر ولا يكفي لدفع  فعل أوفعل الغير  أوالقوة القاهرة  أوما لم يثبت السبب الأجنبي  مسؤولًا،

ثبت ن يوأ الحريق،ن يقوم به لتوقي يص أنه قام بكل ما ينبغي على الرجل الحر مسؤوليته أن يثبت أ

                                                           

  الأردني.( من القانون المدني 642( المادة )1)
  .( من القانون المدني العراقي464( المادة )2)
 .( من القانون المدني المصري284( المادة )3)
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نه لا ظل هذا السبب مجهولًا فإ إذابحيث  الحريق،وقوع  إلىعلى وجه التحديد السبب الذي أدى 

  .(1)يكون قد دفع مسؤوليته 

ولا تضامن بينهم إلا  العقدية،ولية حكام المسؤ مسؤولين بموجب أالمستأجرون كانوا ذا تعدد وا  

م وقد وتوزيع المسؤولية بينهم بنسبة قيمة الجزء الذي يشغله كل منه ذلك،كان هناك اتفاق على  إذا

ذا كان أ نصيبه،فإن أعسر أحدهم تحمل المؤجر  لتقديرها،يعين خبير  تحمل حدهم هو المتسبب وا 

تعدد المستأجرين توزع المسؤولية بنسبة القيمة الإيجارية التي يدفعها كل منهم ذا وا   كلها،المسؤولية 

  .(2)للمؤجر 

ذا أ شركة التأمين بالدعوى  إلىلحريق فلا يستطيع المؤجر الرجوع من المستأجر ضد اوا 

ولا يكون للمؤجر حق امتياز  المستأجر،سم ستطيع الرجوع بدعوى غير مباشرة باولكنه ي المباشرة،

كان المؤمن هو المؤجر فيرجع  إذاأما  الدائنين،قسمة غرماء بين سائر على مبلغ التأمين بتقسيمه 

  .(3)مباشرة على شركة التأمين وتحل شركة التأمين محله في الرجوع على المستأجر 

من  بقوة قاهرة فيعفى أواء وقدراً ن الحريق وقع قضويجوز للمستأجر أن يثبت بكافة الطرق أ

أجر همل المستكما لو حدث الحريق من طفل غريب أ همال منهالمسؤولية ما لم يسبق ذلك إ

كان الفاعل  إذاولا يسأل  ،أهمل في إخماد الحريق  أومن مجنون وأهمل مراقبته  أومراقبته بالمنزل 

ويستوي أن يكون  ،امتداد النار من الجار ثبت أ إذاكما لا يسأل  ،ولو كان عدواً له جنبياً عنه أ

أجر من الباطن إما من الباطن ويستطيع المؤجر الرجوع على المست أوالمستأجر مستأجراً أصلياً 

                                                           

 .244ص سابق،مصدر  سمير، تناغو،( 1)
 .316ص القانونية،المركز القومي للإصدارات  نشر،دون سنة  الإيجار،عقد  انور، طلبة،( 2)
 .112ص سابق،مصدر  الغني،منهل عبد  قلندر،( 3)
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ما بدعوى مباشرة  ول كان قد صدر منه قب إذابدعوى غير مباشرة باسم المستأجر الأصلي وا 

 .  (1)رجع عليه المؤجر  إذالا لباطن إللإيجار ولا يرجع المستأجر الأصلي على المستأجر من ا

ينظم مسؤولية  اً العراقي لم يضعوا نص وكذلك الأردنين المشرع أ ذلك، يرى الباحث من خلال

المستأجر عن حريق المأجور كما فعل المشرع المصري بوضع نص خاص بين فيه مسؤولية 

العراقي نصاً وكذلك  الأردنين يضع المشرع لذلك يوصي الباحث أ المأجور،ريق المستأجر عن ح

  ذلك.يبين فيه مسؤولية المستأجر عن 

 ي تغيير في المأجور  التزام المستأجر بعدم إحداث أ الثاني: الفرع

  :نهعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (644لقد نصت الفقرة المادة )

كان يستلزمه  إذالا لمأجور تغييراً بغير إذن المؤجر إن يحدث في اـ لا يجوز للمستأجر أ 1" 

  بالمؤجر.إصلاح المأجور ولا يلحق ضرراً 

الحالة التي  إلىء الإجارة إعادة المأجور ـ فإذا تجاوز المستأجر هذا المنع وجب عليه عند انقضا 2

  .(2)كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك " 

ويقصد بالتغيير هو  ،المالكي تغيير في المأجور دون موافقة أ  يحدثلاّ إن المستأجر يلتزم بأ

الواحدة  تقسيم الغرفة ،وهو فتح نوافذ جديدة ،لا مجرد تغيير في استعمال المأجور ،التغيير المادي

مادي ضرراً في العين ال لم على التغيير إذاأما  غرفتين،هدم جدار فاصل بين  غرفتين، إلى

                                                           

 .316، 312ص سابق،مصدر  أنور، طلبة،( 1)
  الأردني.( من القانون المدني 644( المادة )2)
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أصلها  إلىط أن يعيد العين المؤجرة بشر  ،فإن للمستأجر أن يحدثه ولو بغير إذن المؤجر المؤجرة،

  .(1)طلب المؤجر منه ذلك  إذا الإيجار،عند نهاية عقد 

لم ترتب على هذا الالتزام  الأردني( التي تم ذكرها من القانون المدني 644ن المادة )إلا أ

خلاء   نأحكام الفقرة الثانية منها أ رتبت ووفقبل أنها  المأجور،أحقية المؤجر بطلب فسخ العقد وا 

الحالة التي كان عليها عند انقضاء الإجارة عند تحقق هذه  إلىالمستأجر يلتزم بإعادة المأجور 

  .(2)جاز الإخلاء بتحقيق هذه الحالة الذي أ الأردنيالكين والمستأجرين خلافاً لقانون الم الحالة،

  :نهعلى أ الأردنيمالكين والمستأجرين قانون ال( من 2( من المادة )8وما نصت عليه الفقرة )ج/

حدث أ أوسمح بإحداث ذلك الضرر  أوبالمرافق المشتركة  أوألحق المستأجر ضرراً بالعقار  إذا" 

ما كان عليه قبل إحداث  إلىيؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته تغييراً في المأجور 

سمح بإحداث مثل هذا التغيير ولا يسري هذا الحكم على التحسينات التي يدخلها  أوالضرر 

  .(3)طلب المالك ذلك  إذاستأجر على العقار المأجور شريطة أن يزيلها عند ترك العقار الم

أحدث المستأجر تغيير دون  إذا ،الأردنيالمالكين والمستأجرين يتبين من خلال ذلك في قانون 

الحالة التي كان عليها عند استلامه  إلىد انتهاء الإجارة إعادة المأجور عليه عن ذن المؤجر وجبإ

أي خلال  العقد،صله خلال سريان أ إلىولا يمكن للمؤجر أن يطلب إعادة المأجور  المؤجرة،لعين ل

  .(4)نما نهاية عقد الإيجار وا   بالمأجور،الانتفاع 

                                                           

 .133ص سابق،مصدر  المجيد،عصمت عبد  بكر،( 1)
انتهاء عقد الإيجار والاسباب القانونية للإخلاء في ظل احكام القانون  (،2116فراس تحسين ) البزور،( 2)

 .84ص العليا،كلية الدراسات  الاردنية،الجامعة  ماجستير،رسالة  الاردني،
  الأردني.( من قانون المالكين والمستأجرين 2( المادة )3)
 .44ص سابق،مصدر  محمود،محمد فائق  الشماع،( 4)
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يتعذر إزالته  نه " الضرر الذيقرار لها حيث قضت أ ة فيالأردنيشارت محكمة التمييز أوقد 

عادة الحال فيه  الصيانة العادية فقط دون اللجوء صلاح و ما كانت عليه بوسائل الترميم والإ إلىوا 

حدثه المستأجرون في أءً على ذلك فإذا كان الضرر الذي عادة بناء وبناإ أووسائل إنشائية  إلى

عادة بناء ولا يزال بأعمال الترميم والصيانة يام بأعمال إنشائية وا  ضرر تتطلب إزالته القالمأجور هو 

( من قانون المالكين 2العادية فيعتبر هذا الضرر موجباً للإخلاء بالمعنى المقصود في المادة )

  .(1)" الأردنيوالمستأجرين 

لم يورد المشرع العراقي في القانون المدني نص على التزام المستأجر  العراقي،ما في القانون أ

كما فعل المشرع  .(2)بعدم التغيير في المأجور وهذا يعد نقص تشريعي على المشرع النص عليه 

  .الأردني

تطبيق الحكم  لا يمنع نص الموضوع،ن عدم وجود نص في القانون المدني العراقي يعالج إلا أ

  .(3)بيقاً للقواعد العامة الوارد فيه تط

  :نهقانون إيجار العقار العراقي على أ( من 14( من المادة )4وقد الفقرة )

  .(4)حدث المستأجر تغييراً جوهرياً في المأجور دون موافقة المؤجر التحريرية " أ إذا" 

اً من سببنه يعتبر اً في المأجور فإحدث المستأجر تغيير أ إذاومن خلال هذا النص فإنه بين 

  المأجور.ي تغيير في وذلك على المستأجر التزام بعدم إحداث أ المأجور،اب تخلية بسأ

                                                           

 سابق،مصدر  تحسين،فراس  البزور،ذكره  ،31/6/1441في  عامة،هيئة  ،483/41رقم  حقوق،( تمييز 1)
 .41ص ،1هامش رقم 

  .44ص سابق،مصدر  الغني،منهل عبد  قلندر،( 2)
 .133ص سابق،مصدر  المجيد،عصمت عبد  بكر،( 3)
 .( من قانون إيجار العقار العراقي14( المادة )4)
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قام المستأجر بإحداث أي تغيير  إذالذلك فإن المؤجر يحق له أن يطلب إخلاء العين المؤجرة 

ويؤدي  ويحسنه،ون يفيد المأجور وقد يك المؤجرة،ذا كان لا يضر بالعين في العين المؤجرة حتى وا  

  .(1)زيادة ثمنه  إلى

فليس  المؤجر،إذن ي تعديل ضار بالمأجور بغير لذلك على المستأجر أن يلتزم بعدم إجراء أ

أما  للمؤجر،تخلف عن ذلك ضرراً  إذافيكون قد أخل بالتزامه  حائط،م هد أوسدها  أوله فتح نافذة 

صله عند نهاية عقد إعادة المأجور لأل بدون إذن بشرط ي تعديانتفي الضرر فللمستأجر إجراء أ إذا

بء ثبات الضرر وعلى المستأجر عويقع على المؤجر إ بالخشب،شرفة  سد ذلك،مثال  الإيجار،

 إلىور ن يلزم المؤجر المستأجر بإعادة المأجأ الالتزام،ويترتب على الإخلال بهذا  الضرر،انتفاء 

  .(2)الحالة التي كانت عليها وبالتعويض وله طلب الفسخ 

دثه ولو بغير إذن ن يحفإن المستأجر أ ،التغيير المادي ضرراً للمؤجرترتب على هذا  إذاأما 

 ،نه المؤجر ذلكطلب م إذاأصلها عند نهاية عقد الإيجار  إلىبشرط أن يعيد المأجور  ،المؤجر

وقد  ،المؤجر حصل في ذلك على إذن من إذاويجوز للمستأجر إجراء أي تغيير ولو كان ضاراً 

كان هناك شرط يقضي بأن التغييرات التي يحدثها المستأجر في المأجور  إذايكون الإذن صريحأ 

أجر شخص منزلًا لآخر  إذاكما  ،وقد يكون الإذن ضمنياً  ،تكون للمؤجر عند انتهاء عقد الإيجار

دخال ي إيعتبر إذناً ضمنياً للمستأجر فن هذا فإ ،الباطن غرفاً مفروشةذن له في إيجاره من وأ

 . (3)التعديلات اللازمة للتمكن في استيفاء المنفعة 

                                                           

 .112ص سابق،مصدر  الغني،منهل عبد  قلندر،( 1)
 .242، 244ص سابق،مصدر  أنور، طلبة،( 2)
 .226، 222ص سابق،مصدر  أحمد،عبد الرزاق  السنهوري،( 3)
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أجر بعدم فيما نص عليه بالتزام المست الأردنينه يؤيد المشرع أ ،يرى الباحث من خلال ذلك

لا في نهاية غيير ولكن لا يحق للمؤجر تخليته إعطى للمستأجر الحق في التوأ ،التغيير في المأجور

أما المشرع العراقي  ،الأضرار التي أصابت المأجور والتعويض عنهاعقد الإيجار وأن يزيل هذه 

 ،جع في ذلك للقواعد العامةنما ر ستأجر بعدم التغيير في المأجور وا  نه لم ينص على التزام المفإ

ى التزام المستأجر بعدم إحداث أي تغيير في في قانون إيجار العقار العراقي عل أيضاونص 

ثناء مدة عقد اً في المأجور يكون سبباً من أسباب التخلية أيسبب ضرر ي تغيير المأجور واعتبر أ

ن يضع نصاً ينظم فيه التزام المستأجر بعدم التغيير ذلك يوصي الباحث للمشرع العراقي أل ،الإيجار

 . الأردنيكما فعل المشرع  ،في المأجور
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 :الفصل الرابع
 بالصيانة  باللتزام خلالالآثار المترتبة على الإ

نها تحدد الجزاء لأ ،صيانة مهمة من الجانب العمليخلال بالن الآثار المترتبة على الإإ

وتوضح حقوق والتزامات كل من  ،خل المؤجر بالتزاماتهأ إذا ،ترتب على عدم القيام بالصيانةالم

 إلىوحيث تناولنا  ،تزامات كل منهماومن حيث ال ،مام المحاكم الموضوعيةر أالمؤجر والمستأج

وهو كيفية رفع هذه  ،جرائيعدم القيام بالصيانة جانب عملي وا  جانب الجزاءات المترتبة على 

صول المحاكمات المدنية التي نظمها قانون أ ،وغيرها من الشروط الموضوعية والإجرائية الدعوى

 وهي من حيث المحكمة المختصة ولائحة الدعوى وشروط قبول الدعوى.  الأردني،

وما هو  الدعوى؟وما هي المحكمة المختصة بهده  الدعوى؟طراف ن هم أويمكن التساؤل م

ثر المترتب على عدم وما هو الأ الشكلية؟عوى وشروطها وكيف يتم رفع الد الدعوى؟شرط قبول 

امتنع المؤجر  إذاجانب فسخ العقد حبس الأجرة  إلىلمستأجر وهل يحق ل بالصيانة؟قيام المؤجر 

عراقي الحق للمستأجر في إنقاص وال الأردنيعطى المشرع وهل أ ية؟الضرور القيام بالصيانة من 

  التعويض؟وما هو  المأجور؟استمر المستأجر بالبقاء في المأجور ونقصت منفعة  إذاالأجرة 

المبحث الأول يحتوي  مبحثين، إلىلقد قسمنا هذا الفصل  الأسئلة.للإجابة على جميع هذه 

جراءات رفع الدعوى المطلب الأول أحكام دعوى الإخلال بالصيانة والمطلب الثاني إ مطلبين،على 

ول الجزاء المترتب على عدم المطلب الأ مطلبين،ني يحتوي على والمبحث الثا الشكلية،وشروطها 

  التعويض.القيام بالصيانة والمطلب الثاني 
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 :الأولالمبحث 
 خلال بالصيانة وشروطها الشكلية دعوى الإ

لتزامات لأنها توضح حقوق وا العملي،خلال بالصيانة مهمة من جانب التطبيق إن دعوى الإ

فع هذه الدعوى وشروطها وكيفية ر  المختصة،مام المحاكم الموضوعية كل من المؤجر والمستأجر أ

خل كل من المؤجر والمستأجر بالتزاماتهما فتترتب عليهما فإذا أ بينهما، ي نزاععند حصول أ

لتحقيق ذلك و  الشكلية،خلال بالصيانة وشروطها لذلك لابد من البحث في دعوى الإ مسؤولية،

والمطلب  بالصيانة،المطلب الأول أحكام دعوى الإخلال  مطلبين، إلىسوف نقسم هذا المبحث 

  الشكلية.جراءات رفع الدعوى وشروطها الثاني إ

 :الأولالمطلب 
  خلال بالصيانةأحكام دعوى الإ

ومن  الدعوى،ن نتعرف على أحكام هذه يتطلب منا أ بالصيانة،إن بيان أحكام دعوى الإخلال 

  المختصة.ول أطراف الدعوى والثاني المحكمة الأ فرعين، إلىخلال ذلك سنقسم هذا المطلب 

 أطراف الدعوى  الأول:الفرع 

( من قانون 2المادة )ن أطراف الدعوى وهما كل من المؤجر والمستأجر وهذا ما نصت عليه إ

  :نهعلى أ الأردنيمالكين والمستأجرين ال

 أوذي يملك ما يزيد على نصف العقار الشريك ال أومن يملك حق التصرف فيما يؤجره  المؤجر:" 

  الأصلي.شخص تنتقل إليه الملكية من المالك  أويخوله القانون حق إدارة العقار  الشخص الذي

  الإجارة.هو الشخص المنتفع بالعقار عن طريق  المستأجر:
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ي زيادة المستأجر في عقد الإجارة مضافاً إليه أالبدل المتفق عليه بين المالك و  الإيجار:بدل 

  .(1)متحققة عليه بموجب أحكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له " 

والمستأجر وهما يكونا طرفا الدعوى عند  ن طرفا عقد الإيجار هما كل من المؤجرحيث أ

ة بين الطرفين فيحق للأطراف ويقصد بأطراف الدعوى هو عندما تنعقد الخصوم النزاع،حصول 

  .(2)المدعى عليه  أولمؤجر والمستأجر في مركز المدعي قامة الدعوى سواء كان افقط إ

 المحكمة المختصة  الثاني:الفرع 

  :نهعلى أ الأردنيالمحاكمات المدنية  صول( من قانون أ34)( من المادة 3رة )نصت الفق

موطن  أولتي يقع في دائرتها العقار " في الدعوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة ا

  .(3)المدعى عليه " 

 الختصاص القيمي  أولا:

  :نهعلى أ الأردنيالمحاكمات المدنية  صول( من قانون أ48دة )نصت الما

ساس طلب باعتبارها يوم رفعها وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أ" تقدر قيمة الدعوى 

  .(4)الخصوم " 

ة الدعوى باعتبارها يوم فتقدر قيم ،كانت موضوعها مبلغ من النقود إذاتقدر قيمة الدعوى 

ة المطلوب وفقاً لقيم ن قيمة الدعوى تقدرأي أ ،ديرها على أساس طلب الخصوميكون تق أو ،رفعها

                                                           

  الأردني.( من قانون المالكين والمستأجرين 2( المادة )1)
 .362، 361ص سابق،مصدر  عامر،صهيب  سالم،( 2)
( من قانون المرافعات المدنية 34الاردني وتقابلها المادة )( من قانون أصول المحاكمات المدنية 34( المادة )3)

 .العراقي
  الأردني.( من قانون أصول المحاكمات المدنية 48( المادة )4)
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لأن تحديد اختصاص المحكمة  ،يحكم به بناء على طلب الخصومن ما يحتمل أ إلىفيها وليس 

 ،ن اختصاصها يسبق الحكم في موضوعهالأ،ف على ما سوف تحكم به المحكمة  يتوقلاّ يجب أ

 أوفإذا كانت الدعوى متعلقة بعقار  ،وتقدر قيمة الدعوى التي يكون موضوعها ليس مبلغاً من النقود

ذا كانت متعلقة بطلب صحة عقد  ،بقيمة المنقول أومنقول تقدر قيمتها بقيمة العقار   أوإبطاله  أووا 

ذا كانت متعلقة عن طلبات ناشئة عن سبب قانون واحد وا   ،قيمتها بقيمة المتعاقد عليه فسخه تقدر

ذفإن التقد سباب قانونية مختلفة يكون التقدير باعتبار ا كانت أير يكون باعتبارها قيمتها جملة وا 

 . (1)قيمة كل منها على حدة 

ن وا   سبب، إلىضدهم طلبات متعددة تستند  أودد الخصوم في الدعوى ووجهت منهم ذا تعوا  

ساس التقدير في أي أ منهم،كان التقدير باعتبار قيمته المدعى به وبصرف النظر عن نصيب كل 

  .(2)تعدده  أوند تعدد الطلبات وهو وحده السبب كما هو الحال عحالة تعدد الخصوم 

الأول الاختصاص الصلحي فيما  أمرين،نصاب الاختصاص كمصطلح تنطوي على وفكرة 

ف لاختصاص البدائي فما زاد على عشرة آوالثاني نصاب الا دينار،لاف يقل عن عشرة آ أويساوي 

  .(3)لفاصل بين النصابين مبلغ واحد ن المبلغ الذي يشكل الحد ابالرغم أ دينار،

 

 

                                                           

دار الثقافة للنشر  عمان، ،1ط المدنية،شرح أحكام قانون أصول المحاكمات  (،2114عباس ) العبودي،( 1)
 .43، 42ص والتوزيع،

دار الثقافة للنشر  عمان، ،3ط القضائي،أصول المحاكمات المدنية والتنظيم  (،2114مفلح عواد ) القضاة،( 2)
 .121ص والتوزيع،

 نشر،دون دار  ،4ط الاردني،الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية  (،2114عوض أحمد ) الزعبي،( 3)
 .184ص
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 الختصاص المكاني  ثانياا:

ينعقد  ،الأردنيصول المحاكمات المدنية ( من قانون أ34( من نص المادة )3)وبموجب الفقرة 

الاختصاص المكاني بالدعاوى الشخصية العقارية لمحكمة موقع العقار ومحكمة موطن المدعى 

  .(1)وللمدعي الاختيار بين هاتين المحكمتين  عليه،

ن معيار التفرقة ما بين قرار لها حيث قضت أنه " أ إلىة الأردنيوقد أشارت محكمة التمييز 

الدعوى العينية العقارية والدعوى الشخصية العقارية هو طلبات المدعي في الدعوى فإذا كانت هذه 

الاستعمال فتكون  أوالارتفاق  أور حق عيني على عقار كحق الملكية الطلبات تتضمن طلب تقري

ي الدعوى تستهدف حماية كانت طلبات المدعي ف إذاحالة هذه دعوى عينية عقارية أما الدعوى وال

قيام المدعى عليه بعمل فتكون الدعوى والحالة هذه دعوى  أوحق شخصي كإلزام المدين بالوفاء 

ه ووفق المادة ق المدعي على عقار وعليه فإن الدعوى والحالة هذشخصية عقارية لتعلقها بح

ن المحكمة مدنية تعتبر دعوى شخصية عقارية وا  صول المحاكمات ال( من قانون أ34ـ36)

موطن المدعى  أوكمة التي يقع في دائرتها العقار المختصة لنظر هذه الدعوى مكانياً هي المح

 . (2)ليها أي من المحاكم المشار إ إلىروك باللجوء يار متن الخأحدهم مما يعني أ أوعليهم 

حق شخصي ويكون موضوع  إلىهي الدعوى التي تستند  العقارية،ويقصد بالدعوى الشخصية 

كمة التي يقع في دائرتها ذلك الحق عقاراً ويكون الاختصاص في الدعاوى الشخصية العقارية للمح

  .(3)موطن المدعى عليه  أوالعقار 

                                                           

 .212ص سابق،مصدر  أحمد،عوض  الزعبي،( 1)
 الزعبي،ذكره  عدالة،منشورات مركز  ،26/4/2111تاريخ / خماسية،هيئة  ،414/2111رقم  حقوق،( تمييز 2)

 .213، 212ص (،1هامش رقم ) سابق،مصدر  أحمد،عوض 
 .44ص سابق،مصدر  المدنية،شرح أحكام قانون أصول المحاكمات  عباس، العبودي،( 3)
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جميع  ن محكمة البداءة تعتبر صاحبة الاختصاص الوظيفي بالقضاء فيفإ العراقي،أما في القانون 

 لأحكاموكذلك الدعاوى الخاضعة في إيجارها  المدني،القانون  لأحكامالدعاوى التي تكون خاضعة 

  .(1)الدوائر الحكومية وغيرها  إلىقوانين الخاصة كالأملاك العائدة ال

 هي المختصة مكانياً وهي المحكمة التي يتفق عليها المؤجر والمستأجر البداءة،ن محكمة فإ

المحكمة المختصة هي محكمة مكان  ذا لم يكن هناك اتفاق كانتوا   تعيينها،في عقد الإيجار على 

  .(2)قامة المدعى عليه إ

  ذلك:ن يراعى في يجب أ مكانياً،المحكمة المختصة  وتحديد

فهو في الوقت الذي يكفل للمدعي اختيار  الدعوى،ـ تحقيق موازنة عادلة بين الخصوم في  1" 

يضمن للمدعى عليه عدم  مستنداته،الوقت الذي يرفع فيه دعواه وفي سقف زمني معين يعد فيه 

  الذمة.صل براءة المحكمة ولأن الأ إلىمل المشاق في الدفاع مما يستلزم أن ترفع الدعوى تح

كثر من غيره الإحاطة بتفاصيل ن قبل القاضي الذي يكون بإمكانه أتوخي نظر الدعوى مـ  2

  .(3)الدعوى لقربه منه " 

  :نهعلى أ الأردني( من قانون أصول المحاكمات 112فقد نصت المادة ) وكذلك

المحكمة  إلىوجب عليها إحالة الدعوى بحالتها قضت المحكمة بعدم اختصاصها  إذا" 

  .(4)المختصة"

                                                           

 .112، 114ص سابق،مصدر  سعدون،جمعة  الربيعي،( 1)
 .343ص سابق،مصدر  عامر،صهيب  سالم،( 2)
 .111ص الكتاب،العاتك لصناعة  القاهرة، نشر،دون سنة  المدنية،المرافعات  وهيب،آدم  النداوي،( 3)
( من قانون المرافعات المدنية 48( من قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني وتقابلها المادة )112( المادة )4)

 .العراقي
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ن وجدت نفسها غير مختصة بنظر هو أن المحكمة إ الاختصاص،لإحالة لعدم يقصد با

نما يتوجب عليها في هذه الدعوى المرفوعة أمامها فإنها لا تقتصر على الحكم بعدم اختصاصها و  ا 

  .(1)تلك المحكمة  إلىالحالة أن تحدد المحكمة المختصة وأن تقوم بإحالة الدعوى بحالتها 

فيجب إبداؤه  الدعوى،اختصاص المحكمة المكاني من قبل أحد أطراف  الدفع بعدموقد يثار 

لا سقط الحق ول مرافعة وقبل الدخول بأسفي أ ختصاص لا يتعلق ن هذا الاوأ فيه،اس الدعوى وا 

رغبوا بنظر الدعوى من  إذاالاتفاق على خلافه  أوبالنظام العام فإنه من حق الخصوم التنازل عنه 

  .(2)مامها الدعوى ع أالمرفو  قبل المحكمة

ن هذه الصورة من الإحالة هي وجوبية جاءت حرصاً من المشرع في عدم تحميل فإ لذلك،

م فإذا قضت المحكمة المرفوع أمامها النزاع أصلًا بعد جديدة،مشقة رفع دعوى  المدعي،

ن تقضي أفيجب عليها  الدعوى،طراف اختصاصها سواء من تلقاء نفسها أم بناء على طلب أحد أ

الحكم الصادر بعدم الاختصاص يجب أن يقترن ن ومن ثم فإ نفسها،لدعوى من تلقاء بإحالة ا

  .(3)المحكمة المختصة  إلىبإحالة الدعوى 

 :المطلب الثاني
  جراءات رفع الدعوى وشروطها الشكليةإ

على كيفية قبول هذه  ن نتعرفيتطلب منا أ الشكلية،وى وشروطها ن بيان اجراءات رفع الدعإ

الأول شروط قبول  فرعين، إلىومن خلال ذلك سنقسم هذا المطلب  الدعوى،جراءات رفع الدعوى وا  

  وقيدها.جراءات رفع الدعوى الدعوى والثاني إ
                                                           

بحث  الاردني،الإحالة لعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية  (،2116جعفر ) المغربي،( 1)
 .3ص والدراسات،منشور في مجلة جامعة مؤتة للبحوث 

 .112ص سابق،مصدر  سعدون،جمعة  الربيعي،( 2)
 .3ص سابق،مصدر  جعفر، المغربي،( 3)
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 شرط قبول الدعوى  الأول:الفرع 

  آثارها.يشترط لقبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة من قبل أحد الأطراف حتى تنتج الدعوى 

عود على رافع الدعوى طلباً كانت المنفعة العملية المشروعة التي ت أووالمصلحة تعني " وهي الفائدة 

  .(1)جزءاً  أودفوعه كلًا  أودفع من الحكم له بطلباته  أو

  :نهعلى أ الأردنيالمحاكمات المدنية  صول( من قانون أ2وقد نصت المادة )

  القانون.دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها  أوـ لا يقبل أي طلب  1"

الاستيثاق  أون الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق كان الغرض م إذاـ تكفي المصلحة المحتملة  2

  .(2)لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه 

 نوهناك شروط للمصلحة يجب أ مصلحة،لا يشترط قبول الدعوى بدون  ،الأردنيفي القانون 

  الآتي:حتى تقبل الدعوى وسوف نبينها  تتوافر

 ن تكون المصلحة قانونية أ أولا:

تكون مصلحة المدعي مستمدة من القانون وذلك بأن  إلىويقصد به أن يستند موضوع الدعوى 

ومطالبة المتضرر  ،كمطالبة الدائن بالدين الناشئ له في ذمة المدين ،من مركز قانوني أوحق 

أدبية ومثال ذلك المصلحة  أووأن تكون المصلحة مادية  ،لضرر الذي لحق بهبالتعويض عن ا

 إذاأما  ،فيطالب والده بتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم ،ن يقع حادث لطفلالأدبية أ

فإن هذه المصلحة لا  ،ليه لا يقره القانونكانت المصلحة غير قانونية أي أن الحق الذي تستند إ

                                                           

 .244ص سابق،مصدر  أحمد،عوض  الزعبي،( 1)
 الأردني.( من قانون أصول المحاكمات المدنية 3( المادة )2)
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كانت مخالفة للنظام العام  إذاوتكون المصلحة غير قانونية  ،وىي لقبول الدعيأخذ بها ولا تكف

ن يطلب رجل الحكم على امرأة المخالفة للنظام العام والآداب أ ومثال ذلك المصلحة ،والآداب

 . (1)باستمرار العلاقة غير المشروعة المتفق على قيامها بينهما 

 مباشرة  أوثانياا: أن تكون المصلحة شخصية 

من  أوالمركز القانوني المراد حمايته  أويكون رافع الدعوى هو صاحب الحق  نيقصد بها أ

وهو ما يعبر عنه  للموكل،الوكيل بالنسبة  أوالوصي بالنسبة للقاصر  أوكالولي  ،ينوب عنه

ن ذلك صاحي الحق أقدر على ترجيح مصلحته وله الخيار في رفع الدعوى من حيث أ بالصفة،

  .(2)ويقصد بالصفة هي المصلحة الشخصية  عدمه،

 ن تكون المصلحة قائمة وحالة أ ثالثاا:

لذلك  احتمالية،ن تكون مصلحة المدعي في الدعوى مؤكدة غير يقصد بالمصلحة القائمة أي أ

 تكون ما المصلحة الحالة فيقصد بها ألاّ أ واقف،مطالبة بحق معلق على شرط لا تقبل مثلًا دعوى ال

مثل المطالبة بدين لم  الأوان،رفقت الدعوى قبل  إذاوتعتبر المصلحة كذلك  مستقبلية،المصلحة 

بل صدور الحكم في الطعن في حكم غير منهي للخصومة ق أو بعد،يحل أجل الوفاء به 

الحالة هو وقوع الضرر بالفعل  أوالرئيسي لتحقيق المصلحة القائمة ن المعيار حيث أ موضوعها،

  .(3)المركز القانوني  أولحق على ا

  

                                                           

 .141ص سابق،مصدر  المدنية،شرح أحكام قانون أصول المحاكمات  عباس، العبودي،( 1)
 .214، 216ص سابق،مصدر  عواد،مفلح  القضاة،( 2)
 .286ص سابق،مصدر  أحمد،عوض  الزعبي،( 3)
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  :نهعلى أ الأردنيالمحاكمات المدنية  صول( من قانون أ3( من المادة )2قرة )وقد نصت الف

الاستيثاق  أون الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق كان الغرض م إذا" تكفي المصلحة المحتملة 

  .(1)لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه " 

نما يرد على شرط وقوع دها المشرع لا على شرط المصلحة وا  ور استثناء أ ن هذه الفقرةحيث أ

نما  الأردنيفالمشرع  الضرر، يتخفف في بعض الحالات يشترط المصلحة دائماً لقبول الدعوى وا 

ن الضرر لم يقع بالفعل ولكن فيجوز قبول الدعوى رغم أحة قائمة ن تكون المصلفلا يشترط أ

وارد على وصف المصلحة بأنها قائمة وليس على شرط المصلحة  إذا فالاستثناء وقوعه،يحتمل 

  .(2)نفسه 

  المصلحة؟جانب  إلىاشترط لقبول الدعوى الأهلية  الأردنيهل المشرع  يثار،ال الذي والسؤ 

فيحق  الدعوى،اً لقبول جراءات وليست شرطاعتبر الأهلية شرطاً لصحة الإ الأردنيإن المشرع 

باشرة نه لا يستطيع مإلا أ مصلحة،مقبولة ما دامت له  ن يدافع عن حقوقه فدعواهلعديم الأهلية أ

هلية ليست إلا شرطاً من شروط صحة فالأ وصيه، أوفلا بد من أن يمثله فيها وليه  بنفسه،الدعوى 

  .(3)ضائية والخصومة المطالبة الق

  عليه.دعي والمدعى هلية لكل من المعراقي فقد اشترط لقبول الدعوى الأما القانون الأ

                                                           

 الأردني.المدنية  أصول المحاكمات( من قانون 3( المادة )1)
 .214ص سابق،مصدر  عواد،مفلح  القضاة،( 2)
 .212، 211ص سابق،مصدر  عواد،مفلح  القضاة،( 3)
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ن المرافعات المدنية العراقي على أنه " يشترط أ ( من القانون3وهذا ما نصت علية المادة )

لا ا  التي تتعلق بها الدعوى و  يكون كل من طرفي الدعوى متمتعاً بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق

  .(1)ن ينوب عنه من يقوم مقامه قانوناً في استعمال هذه الحقوق وجب أ

ي شروط قبول الدعوى ( من قانون المرافعات المدنية العراقي بينت ما ه6ن المادة )وحيث أ

ن يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة حيث نصت على أنه " يشترط في الدعوى أ

لحاق الضرر التخوف من إ إلىومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو حققة وم

جل عند الحكم به وفي هذه الحالة يجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على أن يراعى الأبذوي الشأن و 

  .(2)يتحمل المدعي مصاريف الدعوى 

اعتبر الأهلية هي شرط لصحة ه نلأ الأردنيأنه يؤيد المشرع  ذلك،ويرى البحث من خلال 

ول الدعوى والأهلية هي المصلحة هي الشرط الوحيد لقب لأن الدعوى،اً لقبول جراء وليس شرطالإ

ن يعتبر المصلحة فقط لذلك نطلب من المشرع العراقي أ الدعوى.جراءات اً من إجراء شكليتعتبر إ

كما فعل المشرع  الدعوى،راء جدعوى ويعتبر الأهلية هي شرط صحة إهي الشرط الوحيد لقبول ال

  ذلك.في  الأردني

 جراءات رفع الدعوى وقيدها الفرع الثاني: إ

وثانياً ولًا ماذا تحتوي لائحة الدعوى ات رفع الدعوى وقيدها يتطلب منا أن نبين أجراءإن كيفية إ

   الدعوى. قيد

 

                                                           

 .( من قانون المرافعات المدنية العراقي3( المادة )1)
 .( من قانون المرافعات المدنية العراقي6( المادة )2)
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 لئحة الدعوى  أولا:

جراءات يجب على إ الأردنيالمحاكمات المدنية  صول( من قانون أ26لقد نصت المادة )

  يلي:فقد تتضمن لائحة الدعوى على ما  الدعوى.اتباعها عند رفع 

ينص القانون على غير " ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم 

  الآتية:مل لائحة الدعوى على البيانات ن تشويجب أ ذلك،

  الدعوى.مامها المرفوع أاسم المحكمة  .1

يمثله بالكامل ومهنته وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من  أواسم المدعي بالكامل ومهنته  .2

  وموطنه.وظيفته ومحل عمله  أو

ه واسم من يمثله بالكامل وظيفته ومحل عمله وموطن أواسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أ ـ  .3

  عمله.وظيفته ومحل  أوومهنته 

 أوموطن معلوم فأخر محل عمل  أومن يمثله محل عمل  أوب ـ فإن لم يكن للمدعى عليه 

  له.محل إقامة كان  أوموطن 

( 14حكام المادة )ين موطن مختار للمدعي في الاردن أن لم يكن له موطن فيها وفق أتعي .4

  القانون.من هذا 

  الدعوى.موضوع  .2

  المدعي.سانيدها وطلبات وقائع الدعوى وأ .6

 وكيله. أوقيع المدعي تو  .4

 . (1)"  الدعوى.ريخ تحرير ات .8

                                                           

( من قانون المرافعات المدنية 46وتقابلها المادة )( من قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني 26( المادة )1)
  .العراقي
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حيث  وعنوانهما السكنحيث تتضمن لائحة الدعوى اسم كل من المؤجر والمستأجر ووظيفتهما 

العقار الذي يثبت  ن كان مكتوباً وسندكعقد الإيجار إ للإثبات،اللازمة يرفق بالعريضة المستندات 

 كان المالك للعقار متوفىً  إذاكما يرفق نسخة من القسام الشرعي  للعقار،المؤجر  أوملكية المالك 

هو موضوع الصيانة  كان السبب إذاكما يرفق معه نسخة من إنذار كاتب العدل  ورثة،له وكان 

المحكمة ويطالب  إلىفيحق للمستأجر اللجوء  .(1)نذاره امتنع عن القيام بها رغم إ أووتأخر المؤجر 

  ضرر.صابه من ما أ أوما فاته من منفعة المأجور  أوي أصابته بحقة بسبب الإضرار الذ

 قيد الدعوى  ثانياا:

  :نهعلى أ الأردنيالمحاكمات المدنية  صول( من قانون أ24( من المادة )2رة )لقد نصت الفق

 . (2)ريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة " تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تأ

 إلىيد الدعوى بعد تقديمها جراءات الواجب اتباعها لق( من هذا القانون الإ24ت المادة )بينلقد 

وكيله  أوفبعد أن يتقدم المدعي  ،وكيله حتى تنتج آثارها القانونية أوقلم المحكمة من المدعي 

في عنها الرسوم القضائية ن يستو المستندات والمذكرة الشارحة يجب أبلائحة الدعوى مرفقة ب

وبعد ذلك يقوم قلم المحكمة بقيد لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم  ،المقررة

وضع عليها وعلى ما يرافقها من الأوراق ختم الاوراق ويذكر أمام متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمها وي

 . (3)ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة  ،ريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة الرقم تأ

                                                           

 .344ص سابق،مصدر  عامر،صهيب  سالم،( 1)
  الأردني.( من قانون أصول المحاكمات المدنية 24( المادة )2)
 .223ص سابق،مصدر  عواد،مفلح  القضاة،( 3)
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لدى صندوق وهو ما يجري العمل على تسميته )بترسيم الدعوى( ومن ثم تؤدي هذه الرسوم 

وحيث أن المشرع أكد على أن  المحكمة،قلم  إلىالمحكمة مقابل إيصال بإدائها ومن ثم يعاد الملف 

 مختصة،ير محكمة غ إلىلقيد حتى ولو تبين بعد ذلك رفعت ريخ هذا االدعوى ترتب آثارها من تأ

 القيمي، أوالنوعي  أواص المحلي ثر المترتب على الحكم بعدم الاختصوهو مسلك ينسجم مع الأ

( عند الحكم بعدم 112حالة الوجوبية حتى يلزم القاضي بموجب نص المادة )حيث تبنى المشرع الإ

حالة الدعوى بحالتها إ الاختصاص بتحديد المحكمة   .(1)ليها المختصة وا 

  

                                                           

 .333، 331ص سابق،مصدر  أحمد،عوض  الزعبي،( 1)
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 :المبحث الثاني
 جزاء عدم القيام بالصيانة 

خلال المنفعة المطلوبة في العقد يلتزم المؤجر بالصيانة إ إلىحدث خلل في المأجور يؤدي  إذا

فإذا امتنع المؤجر عن القيام بالصيانة  للمؤجر،يضاً يعد حقاً وأ عاتقه،اً يقع على وهذا يعد التزام

ن يقوم بالصيانة بعد إذن المحكمة أ أوجاز للمستأجر إما فسخ العقد  المؤجرة،ا العين التي تحتاجه

على الاخلال  جزاء المترتبلذلك لابد من البحث في ال صرف،ويرجع على المؤجر بمقدار ما 

ول الجزاء المترتب على عدم المطلب الأ مطلبين، إلىولتحقيق ذلك سوف نقسم المبحث  بالصيانة،

  التعويض.الثاني والمطلب  بالصيانة،القيام 

 :ولالمطلب الأ 
 الجزاء المترتب على عدم القيام بالصيانة 

ن نتعرف على هذه يتطلب منا أ بالصيانة،ام المؤجر الجزاء المترتب على عدم قي إن بيان

ول الأ فروع،ثلاثة  إلىومن خلال ذلك نقسم هذا المطلب  بالصيانة،الجزاءات عند عدم القيام 

  الأجرة.عيني والثاني فسخ العقد والثالث إنقاص التنفيذ ال

 العيني  الأول: التنفيذالفرع 

  :نهعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (681نصت المادة )

ن يقوم بإصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة ـ يلزم المؤجر أ 1" 

الحصول على إذن من المحكمة يخوله  أولم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد المقصودة فإن 

  عليه.نفق بالقدر المتعارف الإصلاح والرجوع على المؤجر بما أ
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جلة التي لا المستع أويلزم المؤجر إصلاحه عرفاً من الأمور البسيطة  كان الخلل الذي إذاـ  2

تعذر الاتصال به جاز للمستأجر إصلاحه  أوتحتمل التأخير وطلب إليه المستأجر إصلاحه فتأخر 

  .(1)واقتطاع نفقته بالقدر من بدل الإيجار " 

  :نهعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (682( من المادة )1وكذلك نصت الفقرة )

صيانته رجع عليه بما  أوإصلاحات لمنفعة المأجور  أوأحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات  إذا

  .(2)ن لم يشترط له حق الرجوع " متعارف عليه وا  أنفقه بالقدر ال

من القضاء في إجراء  اً ن يطلب المستأجر إذنحيث أن الأصل هو أ النص،من خلال هذا 

ن الاستثناء هو يجوز التنفيذ على نفقة المؤجر دون وحيث أ المؤجر،ت بنفسه على حساب الترميما

بدون ترخيص  أوء قام المستأجر بالترميم بترخيص وسوا الاستعجال،ترخيص من القضاء في حالة 

لا لا يلتزم المؤجر بما يزيد من النفقات عن  المعتاد،ن يقوم بعناية الرجل من القضاء يجب عليه أ وا 

  .(3)الحد الذي يقتضيه مسلك الرجل المعتاد 

ة دون الحصول على إذن من ويجب على المستأجر للقيام بالإصلاحات الضرورية المستعجل

  التالية:توفرت الشروط  إذاالقضاء 

  التأخير.الإصلاحات مستعجلة لا تحتمل  أوـ أن تكون الترميمات  1" 

  الترميمات.ن يعذر المستأجر المؤجر في القيام بهذه ـ أ 2

  .(4)ـ ألا يقوم المؤجر بالعمل بعد إعذاره بوقت مناسب يحدده المستأجر "  3

                                                           

 .( من القانون المدني العراقي421من القانون المدني الاردني وتقابلها المادة )( 681( المادة )1)
  الأردني.( من القانون المدني 682( المادة )2)
مكتبة القاهرة  ،1ط القاهرة، الخاصة،عقد الإيجار في التقنين المدني والتشريعات  (،1443خميس ) خضر،( 3)

 .214، 218ص الحديثة،
 .42ص سابق،مصدر  حسن،عبد الرازق  فرج،( 4)
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  كالآتي:تتوفر في التنفيذ العيني وهي ن روط يجب أوهناك ش

 ن يكون التنفيذ العيني ممكناا ـ يجب أ 2

 ،يجب أن يكون هذا التنفيذ ممكناً  ،م بالتنفيذ العينين المستأجر عندما يطالب المؤجر في القياإ

كأن تكون الاستحالة ناتجة عن خطأ  ،ي ألا تكون هناك استحالة تحول دون إمكانية التنفيذأ

القيام به بعد لم يقم المؤجر بالعمل المتفق عليه في وقت معين فلا فائدة من  إذا ،المؤجر مثل ذلك

يه مساس بحريته الشخصية كالفنان كان إجبار المؤجر على التنفيذ العيني ف أو ،مرور هذا الوقت

أما  ،كان فيه مساس بحريته الشخصية  إذاعلى التنفيذ اء فلا يجوز إجباره م بالتزامه بالغنلم يق إذا

خر لا يد للمؤجر فيه كهلاك المأجور نتيجة نزول صاعقة كانت الاستحالة ناتجة عن سبب آ إذا

 . (1)فهنا ينقضي الالتزام ولا مجال للتنفيذ العيني  ،كهربائية 

 رهاق للمؤجر ـ يجب أن يكون التنفيذ العيني ليس فيه إ 0

  :نهعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (322( من المادة )2الفقرة )نصت 

ن تقصر از للمحكمة بناء على طلب المدين أكان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين ج إذا" على أنه 

  .(2)كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً "  إذاحق الدائن على اقتضاء عوض نقدي 

خسائر باهظة  إلىكانت هذه التغييرات كبيرة وتؤدي إزالتها  إذاأنه  النص،يتبين من خلال 

خسارة لا يستطيع المؤجر تحملها جاز للقاضي الامتناع عن  إلىالثمن وعالية التكاليف وقد تؤدي 

فسخ العقد مع المطالبة بالتعويض ويكتفي بالحكم على المؤجر ب العيني،الحكم على المؤجر بالتنفيذ 

  .(3)مر لزم الأ إذا

                                                           

 .113، 112ص سابق،مصدر  محمد،إخلاص  اسماعيل،( 1)
 .( من القانون المدني العراقي246( من القانون المدني الاردني تقابلها المادة )322( المادة )2)
بحث منشور  الاردني،التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي في القانون  (،1441محمد يوسف ) الزعبي،( 3)

 .181ص الثاني،العدد  الخامس،المجلد  والدراسات،في جامعة مؤتة للبحوث 
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 التنفيذ العيني بعد إعذاره  يطلب المستأجرن ـ يجب أ 3

 إعذاره،على تنفيذ التزامه بالصيانة بعد ن يجبر المؤجر فللمستأجر أ العيني،هو التنفيذ  صلالأ

 مام القضاء يطالب فيها المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية التيمستأجر أن يرفع دعوى أفيجوز لل

 بذلك،لزام المؤجر بإجراء هذه الترميمات ويحدد له ميعاداً للقيام ويحكم القضاء بإ عاتقه،تقع على 

فيذ العيني جرة فيعفى المؤجر من التنالترميمات باهظة لا تتناسب مع الأوكل هذا ما لم تكن نفقات 

  .(1)التعويض وذلك قياساً على حالة العيب في المأجور  أوويقتصر الأمر على فسخ العقد 

له استيفاءه عن  ينفقه المستأجر من نفقات على العين المؤجرة يعد ديناً على المؤجر يجيزوما 

كل ما له هو أن جرة و ولا يكون للمؤجر إلزام المستأجر بدفع الأ المستحقة،طريق خصمه من الأجرة 

مستأجر الحصول على حكم بقيمة ما ويحق لل الإصلاحات،نفق المستأجر في ينازع في مقدار ما أ

يجوز للمستأجر حبس الشيء المؤجر و  للمؤجر،ي مال مملوك ويقوم بتنفيذ هذا الحكم على أ أنفقه،

  .(2)ن يؤدي المؤجر له حقه أ إلىدون أن يستوفي ما أنفقه  الإيجار،انتهى عقد  إذا

 الفرع الثاني: فسخ العقد 

لعدم قيام المؤجر ن يطلب فسخ عقد الإيجار فله أ العيني،المستأجر التنفيذ  لم يختر إذا

ن يكون حرمان وبشرط أ مناسب،لضرورية التي تقع على عاتقه بعد إعذاره بوقت بالصيانة ا

استمر  أوات حرماناً جسيماً يبرر الفسخ الترميم إلىن الانتفاع بالمأجور بسبب حاجته المستأجر م

  .(3)يجار بلغ حداً يفوت عليه الغاية من عقد الإ أو وقتاً،ذا الحرمان من الانتفاع ه

                                                           

 .214ص سابق،مصدر  خميس، خضر،( 1)
 .42ص سابق،مصدر  الجبار،راقية عبد  علي،( 2)
 .46، 42ص سابق،مصدر  حسن،عبد الرازق  فرج،( 3)
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ق عليها حد الطرفين قبل انتهاء المدة المتفعقد " إنهاء عقد الإيجار من قبل أويقصد بفسخ ال

  .(1)خر بالتزاماته المفروضة عليه " وذلك لإخلال المتعاقد الآ

ن يطلب من المحكمة الحكم بفسخ عقد الإيجار نتيجة لعدم قيام فإن المستأجر فيستطيع أ

فيكون طلب المستأجر خاضعاً لتقدير المحكمة لما لها من سلطة  ،المأجورالمؤجر بصيانة 

 تحكم بالفسخ ابتداء وذلك بأن تمهل المؤجر مدة مناسبة ليتولى لاّ حيث تستطيع المحكمة أ ،تقديرية

لى المؤجر القيام ن يتو المدة التي حددتها المحكمة دون أ فإذا انتهت ،خلالها القيام بالإصلاحات

نما عليها أ ،بالإصلاحات  ،تحكم بالفسخ نفإنه لا يجوز للمحكمة أن تمهل المؤجر مرة ثانية وا 

لاحظت وجود ما يبرر الحكم  إذاوتستطيع المحكمة أن تقضي بالفسخ دون إمهالها للمؤجر 

 . (2)بالفسخ

  :هنعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (246( من نص المادة )1وهذا ما نصت عليه الفقرة )

ا وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد حد العاقدين بملم يوف أ إذا" في العقود الملزمة للجانبين 

  .(3)بفسخه "  أويطالب بتنفيذ العقد  أوإعذاره المدين 

  كالآتي:هناك شروط يجب أن تتوافر في فسخ العقد و 

  للجانبين.ن يكون الفسخ في العقود الملزمة ـ أ 1" 

  التزامه.حد المتعاقدين بتنفيذ قيام أـ عدم  2

  عليه.ما كان  إلىلتزامه وقادراً على إعادة الحال ن يكون طالب الفسخ مستعداً للقيام باـ وجوب أ 3

                                                           

 .144ص الكتاب،مطبعة  بغداد، العقار،الاختلاف في تخلية  (،2114طارق عزيز جبار ) العزي،( 1)
 .161، 161ص الزهراء،مطبعة  بغداد، ،1ط الإيجار،شرح أحكام عقد  (،1444كمال قاسم ثروت ) الونداوي،( 2)
 .( من القانون المدني العراقي144( من القانون المدني الاردني وتقابلها المادة )246( المادة )3)
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  مدتها.ـ يجب ألا يرد الفسخ على العقود المنتهية  4

  الباطلة.ـ الفسخ لا يرد على العقود  2

  .(1)ـ الإعذار قبل الفسخ  6

امتنع  إذاجانب فسخ العقد الحق في حبس الأجرة  إلىهل يحق للمستأجر  تساؤل،ويثور 

  الضرورية؟المؤجر من القيام بالصيانة 

جرة حتى أنه عدم جواز حبس الأذهب الرأي الاول  إليه،للإجابة على ذلك هناك رأيين ذهبوا 

ي التزام المؤجر بالصيانة هو التزام ثانو  إلىاستناداً  .(2)لا يكون المؤجر تحت رحمة المستأجر 

ن يمتنع عن تنفيذ لهذا فلا يجوز للمستأجر أ أساسياً،بينما التزام المستأجر بدفع الأجرة هو التزام 

خصوصاً وأن المستأجر يستطيع  أساسي،المؤجر بتنفيذ التزام ثانوي لا  التزامه هذا لمجرد عدم قيام

الته المالية ن حكلما وجد أ الأجرة،تزامه حجة لكي يمتنع عن دفع لن يتخذ من عدم تنفيذ المؤجر لاأ

  .(3)ساءة استعمال حقه إ إلىلا تسمح له بدفع الأجرة فيتوصل بهذه الطريقة 

بعضاً تحت يده متى ما امتنع  أومستأجر أن يحبس الأجرة كلًا نه يجوز للأالرأي الثاني 

ن قاعدة الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ من لأ ،يام بتنفيذ التزامه بالصيانةالمؤجر عن الق

ما ادعاء بأن إ ،ة للجانبين ومنها عقد الإيجارالقواعد العامة التي تسري على جميع العقود الملزم

ن حيث لا يوجد ما يثبت أ ،د قانونيالتزام المؤجر بالصيانة هو التزام ثانوي فإنه لا يقوم على سن

                                                           

 .218، 214، 216، 212، 212، 211ص  سابق،مصدر  جبار،طارق عزيز  العزي،( 1)
 .142ص سابق،مصدر  أنور، طلبة،( 2)
 .164ص سابق،مصدر  ثروت،كمال قاسم  الونداوي،( 3)
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وهذه  ،ن المؤجر يلتزم بالتزامات متعددة نص عليه القانون اً لأرئيسي اً امالتزام المؤجر هذا ليس التز 

 . (1) اً خر رئيسياً والآن يكون بعضها ثانويلملحقة هي على قدم المساوات دون أالالتزامات ا

جرة وذلك لأنه يحق للمستأجر حبس الأ الثاني،أنه يؤيد الرأي  ذلك،لباحث من خلال ويرى ا

ن الغاية من لأ بالصيانة،نة وقام المستأجر بإنذاره ولم يقم المؤجر المؤجر عن الصيامتى ما امتنع 

  الأجرة.تي يحصل عليها المستأجر مقابل عقد الإيجار هي المنفعة ال

 جرة ص الأنقاالفرع الثالث: إ

  :نهعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (646نصت المادة ) 

  المأجور.ن يمنع المؤجر من القيام بالأعمال الضرورية لصيانة ـ لا يجوز للمستأجر أ 1" 

المستأجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر  بانتفاعترتب على هذه الأعمال ما يخل  إذاـ  2

  .(2)عمال الصيانة " اء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء أعلى استيف

  :نهاقي على أمن القانون المدني العر  (422وكذلك نصت المادة )

إن ن يمنع المؤجر عن إجرائها فة ضرورية لصيانته فليس للمستأجر أاحتاج المأجور لعمار  إذاـ  1" 

 أولمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار يخل بالمنفعة جاز ل أوترتب على ذلك ما يضر بالسكنى 

  الأجرة.إنقاص 

  .(3)الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ"ن تمت أ إلىبقي المستأجر في المأجور  إذاـ ومع ذلك  2

                                                           

 .164ص سابق،مصدر  ثروت،كمال قاسم  الونداوي،( 1)
 الأردني.( من القانون المدني 646( المادة )2)
 .( من القانون المدني العراقي422( المادة )3)
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المؤجر قبل  تطبيقاً للقواعد العامة يجب على المستأجر إعذار ،الأردنيفي القانون المدني 

ن المشرع إلا أ التقديرية،لسلطة المحكمة  ويخضع طلبه في الحالتين الفسخ، أوطلب التنفيذ العيني 

كن يحق له المطالبة بالتعويض عن ول الأجرة،ح المستأجر الحق في طلب إنقاص لم يمن الأردني

 إلىله طبقاً للقواعد العامة حبس الأجرة  كما يحق بالتزامه،ي ضرر أصابه بسبب إخلال المؤجر أ

  .(1)ن ينفذ المؤجر التزامه بصيانة المأجور أ

الفسخ فيحق به أن  أوم يختر المستأجر التنفيذ العيني ل إذا العراقي،ما في القانون المدني أ

ن نقص الانتفاع بالعين المؤجرة فيطلب من المحكمة ذلك على أساس أ الأجرة،يختار إنقاص 

طلبه فتنقص الأجرة  إلىب ن تجيوللمحكمة أ الأجرة،جراء الترميمات يقابله نقص في بسبب عدم إ

إنقاص الأجرة قضت المحكمة للمستأجر ب ذاوا   لذلك،رأت أن هناك مبرراً  إذابالقدر المناسب 

وقت حصول النقص  بل من الإعذار،ولا من وقت  فحسب،نقصت لا من وقت المطالبة القضائية أ

  .(2)جرة تقابل الانتفاع لأن الأ الانتفاع،في 

فإذا  المطلوبة،لاحات قام بالإص إذا مستقبلًا،أن يتلافى إنقاص الأجرة  ن المؤجر يستطيعوا  

صلاحات المطلوبة التي تؤثر مستأجر كاملة من وقت تمام هذه الإجرة تجب على القام بها فإن الأ

  .(3)بالعين المؤجرة 

 المدني المصري ون( من القان268( من المادة )1فقد نصت الفقرة ) المصري،ما المشرع أ

في المادة السابقة جاز تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبنية  إذاعلى أنه " 

                                                           

 .284، 248ص سابق،مصدر  والإيجار،العقود المسماة البيع  هادي،علي  العبيدي،( 1)
  .242، 241ص سابق،مصدر  احمد،عبد الرزاق  السنهوري،( 2)
 .44ص سابق،مصدر  الجبار،راقية عبد  علي،( 3)
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إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصماً ن يحصل على ترخيص من القضاء في ستأجر أللم

  .(1)جرة إنقاص الأ أوذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ جرة وهمن الأ

ترميم وامتنع المؤجر من الإصلاح وفضل  إلىنت العين المؤجرة محتاجة حدث وكا إذا

قص من منفعة جرة بقدر ما نكان له الحق في طلب إنقاص الأ المؤجرة،المستأجر البقاء في العين 

 بالعين،جرة التي اتفق عليها في عقد الإيجار قد روعي فيها الانتفاع بالكامل فالأ المؤجرة،العين 

جرة بقدر النقص في الانتفاع ومن وقت حصول أن تنقص الأفإذا نقص هذا الانتفاع وجب 

  .(2)النقص

جانب فسخ العقد  إلىأن يرتب جزاء  الأردنيأنه يوصي المشرع  ،يرى الباحث من خلال ذلك

نه قد لا يكون للمستأجر رغبة عند فوات المنفعة بفسخ لأ ،إنقاص الأجرة كما فعل المشرع العراقي

ويؤيد المشرع العراقي والمصري فيما يخص  ،العقد فهل يبقى بالمأجور ويتحمل فوات المنفعة

ن الغاية من عقد لأ ،التي تحتاجها العين المؤجرة ام المؤجر بالصيانةبالجزاء المترتب على عدم قي

فعند عدم قيام المؤجر  ،جرة للمؤجرتي يحصل عليها المستأجر مقابل الأالإيجار هو المنفعة ال

خلال في المنفعة التي يحصل عليها إ إلىالصيانة التي تحتاج إليها العين المؤجرة قد يؤدي ب

عراقي والمصري نظموا جزاء عند عدم قيام المؤجر بالصيانة وهو حق فالمشرع ال ،المستأجر

 جرة مقابل إنقاص المنفعة. إنقاص الأ أوإعذار المؤجر حقه في فسخ العقد  المستأجر بعد

                                                           

  .( من القانون المدني المصري268( المادة )1)
 .844ص سابق،مصدر  محمد،رمضان  السعود،( أبو 2)
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 :المطلب الثاني
 التعويض 

والتعويض يعني "  بالصيانة،حد الجزاءات التي تترتب عند عدم قيام المؤجر يعتبر التعويض أ

ية أ أولتزامه والذي قد يتخذ شكل النقد هو الحق الذي يثبت للدائن نتيجة لإخلال مدينه بتنفيذ ا

 .(1)خلال بالالتزام من جانب المدين " ي سينالها الدائن ولو لم يحصل الإترضية معادلة للمنفعة الت

ة على عدم من الجزاءات المترتب نوا   متعددة،أحكام  إلىويخضع  مختلفة،وللتعويض طرق وأساليب 

ن لذلك يتطلب منا أ التعويض،ما هو ن بينا وبعد أ التعويض،قيام المؤجر بالصيانة أخيراً هو 

 فرعين، إلىذلك نقسم هذا المطلب  ومن خلال التعويض،نتعرف على تقدير التعويض وطرق 

  التعويض.ول تقدير التعويض والعوامل المؤثرة به والثاني طرق الأ

 تقدير التعويض   الأول:الفرع 

  :نهعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (266وقد نصت المادة )

ن شرط أحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ب" يقدر الضمان في جميع الأ

  .(2)يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار " 

  :نهعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (268نصت المادة )

ن دى الضمان تعييناً نهائياً فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن تعين ملم يتيسر للمحكمة أ إذا" 

  .(3)يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير " 

                                                           

جامعة أكلي محند  الحقوق،كلية  ماجستير،رسالة  المدنية،التعويض في المسؤولية  (،2113لعريبي ) ،كريمة( 1)
 .11ص البويرة، اولحاج،

 .( من القانون المدني العراقي214( من القانون المدني الاردني وتقابلها المادة )266( المادة )2)
 .( من القانون المدني العراقي218الاردني وتقابلها المادة )( من القانون المدني 268( المادة )3)
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معاقبة الفاعل  إلىوهذا التعويض لا يهدف  المدنية،يعد التعويض صورة الجزاء في المسؤولية 

نما يهدف    .(1)جبر الضرر  إلىوا 

ن مصادر تقدير التعويض هي إما أ  اً تعويض أواً قانوني اً تعويض أواً اتفاقي اً ن يكون تعويضوا 

  كالآتي:اً وسوف نوضح ذلك كما قضائي

التعويض الاتفاقي يقصد به اتفاق بمقتضاه يلزم شخص بالقيام بأمر معين يكون في الغالب 

أخره في الوفاء بذلك الالتزام ت أولتزام أصلي مقرر في ذمته لاله بادفع مبلغ من النقود في حالة إخ

 ذلك.ما يصيبه من ضرر بسبب التأخر وتعويضاً للدائن ع أوالأصلي جزاء له على هذا الإخلال 

تفاق ن مثل هذا الادار التعويض بعد وقوع الأضرار بالتنفيذ فإحصل الاتفاق على تحديد مق إذاأما 

 الأحوال،تجديداً للدائن على حسب  أولا يسمى شرطاً جزائياً بل إنه لا يعدو أن يكون صلحاً 

تضمين العقد شرطاً جزائياً هي حمل  إلىالغرض الذي دفع المتعاقدينِ  أووخلاصة ذلك أن الغاية 

  .(2)المتعاقد على تنفيذ التزامه 

وحيث أن السبب الذي  التعويض،تولى تقدير انون ن القسمي بذلك لأ القانوني،ا التعويض مأ

ن يتولى بتقدير التعويض بنفسه عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود هو أ إلىدفع المشرع 

استغلال النقود ن لأ الوفاء،ئن من تأخر المدين في صعوبة تحديد مقدار الضرر الذي يصيب الدا

 أوبكمية النقد المتداول  أومركز الدائن من الناحية المالية شخاص سواء كان بيختلف باختلاف الأ

                                                           

كلية  ماجستير،رسالة  البيئة،المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث  (،2112وليد عايد عوض ) الرشيدي،( 1)
 .44ص الاوسط،جامعة الشرق  الحقوق،

 .42، 44ص سابق،مصدر  لعريبي، كريمة،( 2)
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لذلك تكفل المشرع تقدير التعويض  الصعوبة،مر في غاية تقديرها أ أوبالظروف الاقتصادية 

  .(1)بنفسه

ن يدرس الوضع الصحي للمتضرر قبل وقوع الفعل فهو يلزم القاضي أ القضائي،عويض ما التأ

مكن الوقوف على عوامل وي الموضوعية،وفقاً للتغييرات  وليس لذاتي،االضار وبعده حسب المعيار 

وكما توجب قواعد  وغيرها،صابة التي وقعت عليه عد القاضي في ذلك كالعمر ونوع الإمتعددة تسا

نفي  أويل مبلغ التعويض العدالة الوقوف على خطأ المتضرر كظرف خاص بالمضرور لتقل

  .(2)جنبي كان هناك سبب أ إذاالمسؤولية عن الفعل 

  :نهعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (261وهذا ما نصت عليه المادة )

حادث فجائي  أونشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية ن الضرر قد أثبت الشخص أ إذا" 

 أوملزم بالضمان ما لم يقض القانون فعل المتضرر كان غير  أوفعل الغير  أوقوة قاهرة  أو

  .(3)الاتفاق بغير ذلك " 

 الفرع الثاني: طرق التعويض 

ن عن القيام بالعمل التابع له هو إما أ شخاصتخلف أحد الأ إذاإن طرق تعويض جبر الضرر 

 تي: اً بمقابل وسنوضح ذلك كالآتعويض أواً عينياً يكون تعويض

  

                                                           

 .28، 24ص سابق،مصدر  لعريبي، كريمة،( 1)
 .332ص والنشر،راس للطباعة آدار  أربيل، ،1ط المدني،الوسيط في شرح القانون  (،2116منذر ) الفضل،( 2)
  .( من القانون المدني العراقي211( من القانون المدني الاردني وتقابلها المادة )261( المادة )3)
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 التعويض العيني  أولا:

ن يزيل أي أ الضار،ان عليه مثل وقوع الفعل ما ك إلىويض العيني يقصد به إعادة الحال التع

جبر  إلىويعد التعويض العيني أفضل طرق التعويض لأنه يؤدي  يكن،ه لم الضرر تماماً وكأن

  .(1)الضرر تماماً 

ن فقهاء القانون  ،ناً حوال التي يتم فيها وفاء الالتزام عيوالتعويض العيني يحصل في الأ وا 

ن هذا النوع من التعويض نادر الوقوع في نطاق المسؤولية التقصيرية وكثير الوقوع في يقولون أ

ن لفعل الضار على التعويض العيني لأن يجبر مرتكب احيث من النادر أ ،سؤولية العقديةنطاق الم

 ،ضرار بالغير دون حقدم الإي في عخل بالتزامه القانونلضرر في المسؤولية التقصيرية قد أفاعل ا

ليه ضوء ما انتهى إ نه فيفإ ،له العقد هي مسؤولية تقصيريةخلاولما كانت مسؤولية الغير عند إ

ن يحكم به القاضي ع وهو التعويض العيني من النادر أالفقهاء من تصور يمكن القول بأن هذا النو 

 . (2)ن يحكم بالتعويض النقدي بدلًا عنه أ إلىمن المسؤولية ويصار تبعاً لذلك  في هذا النوع

ة القيام بعمل اتخذ الإخلال صور  إذامسؤول عن الضرر بالتعويض العيني حيث يلزم القاضي ال

ن ر شخص لوحاً من الزجاج مملوكاً لآخر كان خير تعويض أفإذا كس ،ثرهيمكن إزالته ومحو أ

ذا أ ،بالمكسور غيره سليم من نوعه يستبدل راً عالياً لغرض حجب النور والهواء قام شخص جداوا 

أن يزيل أحدهم دون حق بناء مملوك  أو ،تعويض عن ذلك هدم هذا الجدار عن جاره كان خير

تمثل الإخلال  إذاجبار المدين على التعويض العيني كما يمكن إ ،خر فيلزم بإعادة بنائهلشخص آ

                                                           

  .48، 44ص سابق،مصدر  عوض،وليد عايد  الرشيدي،( 1)
بحث منشور في مجلة  بالعقد،المسؤولية الناشئة عن إخلال الغير  (،2118نبراس زاهر جابر ) الزيدي،( 2)

  .414، 418ص الاول،العدد  العاشرة،السنة  والسياسية،المحقق الحلي للعلوم القانونية 
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فإذا التزم مقاول ببناء منزل وامتنع عن تنفيذ التزامه أمكن إجباره على ذلك  ،في الامتناع عن عمل 

 . (1)بأن يبني الدائن رب العمل المنزل على حساب المدين 

 ثانياا: التعويض بمقابل 

  نقدي.غير  اً تعويض أواً نقدي اً ما يكون تعويضإن التعويض بمقابل إ

 ولا: التعويض النقدي أ

لتعويض عن العمل غير صل في تقدير االنقدي هو التعويض ببدل وهو الأض يقصد بالتعوي

ن النقود وظيفة إصلاح الضرر الناتج عن الفعل الضار مهما كان نوع الضرر جسدياً لأ المشروع،

  .(2)أم مالياً أم معنوياً 

  :نهعلى أ الأردنيمن القانون المدني  (264هذا ما نصت عليه المادة )

مرتباً ويجوز في هاتين الحالتين يراداً إن يكون يكون الضمان مقسطاً كما يصح أـ يصح أن  1" 

  المحكمة.لزام المدين بأن يقدم تأميناً تقدره إ

للظروف وبناء على طلب المضرور أن  نه يجوز للمحكمة تبعاً ـ ويقدر الضمان بالنقد على أ 2

أمر معين متصل بالفعل الضار وذلك داء أن تحكم بإ أوما كانت عليه  إلىتأمر بإعادة الحالة 

  .(3)على سبيل التضمين " 

 إذاولكن  ،معيناً يعطى دفعة واحدة  ن يكون مبلغاً من النقودوالأصل في التعويض النقدي أ

يستطيع القاضي أن يحكم بتعويض نقدي مقسط أي أن يعطى على  ،الظروف غير ذلكاقتضت 

                                                           

كلية  ماجستير،الة رس الجزائري،التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون  (،2112بيطار ) صابرينة،( 1)
 .46، 42ص أدرار،جامعة أحمد دراية ـ  الحقوق،

 .228ص سابق،مصدر  منذر، الفضل،( 2)
  .( من القانون المدني العراقي214( من القانون المدني الاردني وتقابله المادة )264( المادة )3)
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ويحكم  ،ساس إيراد مرتب لمدى الحياةكما له أن يقرره على أ ،شكل أقساط للشخص المضرور

 ،كان المدعي قد أصيب بما يعجزه عن العمل مدة معينة من الزمن إذاالقاضي بالتعويض المقسط 

ويحكم القاضي بالتعويض على أساس إيراد  ،تهفيقضي له بتعويض مقسط حتى يشفي من إصاب

فيقضي القاضي للمضرور بإيراد  ،جزئي دائم أوكلي  أصاب المدعي عجز إذا ،مرتب لمدى الحياة

ويصح  ،الجزئي أومن الضرر بسبب هذا العجز الكلي  يتقاضاه ما دام حياً تعويضاً له عما أصابه

إيراد  إلىشركة التأمين لتحويله  إلىقدي على شكل مبلغ من المال يدفع ن يكون التعويض النأ

 . (1)ويكون هذا بمثابة التأمين للدائن  ،مرتب يعطى للمضرور

لنقود للدائن كمقابل لزام المدين بدفع مبلغ من اياً متى تضمن الحكم إويكون التعويض نقد

يدخل المسؤول في ذمة المضرور قيمة  إذا ،للضرر الذي أصابه نتيجة إخلال الأول بتنفيذ التزامه

 إلىمحو الضرر بل يرمي  إلىيض لا يرمي وهذا النوع من التعو  ،معادلة لذلك الذي حرم منها

 الضرر،قبل وقوع  ما كانت عليه إلىإعادة الحال  إلىعويض العيني الذي يهدف خلافاً للت ،جبره

 أوليستبدل  كافي،غير  أوكان التعويض العيني مستحيلًا  إذا النقدي،التعويض  إلىويلجأ القاضي 

  .(2)يكمل بالتعويض النقدي 

 التعويض غير النقدي  ثانياا:

عيني والتعويض النقدي فهو تعويض يقصد بالتعويض غير النقدي هو الذي يتوسط التعويض ال

ن يطلب فقد يكون من مصلحة المتضرر أ الصور،نسب ما تقتضيه ظروف الدعوى في بعض أ

  .(3)التعويض غير النقدي فتأمر المحكمة بأمر معين على سبيل التعويض 

                                                           

 .22، 24ص سابق،مصدر  لعريبي، كريمة،( 1)
 .64، 63ص سابق،مصدر  بيطار، صابرينة،( 2)
 .331ص سابق،مصدر  منذر، الفضل،( 3)
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رمزي ليس همها فقد يتخذ صورة الحكم بمبلغ أ عديدة،اً التعويض غير النقدي صور وقد يتخذ 

المضرور مبلغ رمزي لا يعني  ومنح هذا بحقه،نما إقرار من القضاء فيه معنى مقابل للضرر وا  

ستنكار القضاء لما صدر من المدين بل يعني ا نقدياً،ذلك أنه عوض نقدياً وأن التعويض أصبح 

قرار في نفس الوقت بحق المتضرر الذي يتجنب بواسطة الحكم ما قد  التزامه،ذ من إخلال بتنفي وا 

  .(1)يتعرض له من أذى في سمعته 

 أواضي بتوزيع نسخ عن الحكم الصادر ن يأمر القيكون الحكم بهذا التعويض مثلًا أ وقد

  .(2)بواسطة مذياع كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بالمضرور 

وكما يقع في  الضار،دانة على مرتكب الفعل في شكل نشر حكم الإ أيضاوقد يقع التعويض 

المبلغ المحكوم هو مقابل ن د يكون الحكم بمبلغ رمزي لا على أساس أوق بمصروفات،شكل الحكم 

نما إ مل غير المشروع فهو استنكار قضائي للع التعويض،قرار من القضاء بحق طالب الضرر وا 

مكن أن نما يدي لا تنحصر فقط بالضرر الجسدي وا  ن صور التعويض غير النقحيث أ الفاعل،من 

  .(3)دبي حسب ظروف القضية وتبعاً لطلبات المدعي تشمل الضرر المالي والضرر الأ

فهل يقدر من وقت وقوع الضرر أم وقت الحكم به  التعويض؟كيف يقدر  يثار،والسؤال الذي 

  المحكمة؟من 

النظر فيه  كان متغيراً تعين إذالأن الضرر  الحكم،يقدر التعويض من وقت  ذلك،للإجابة على 

يره لم يراع في تقد إذايعد التعويض كافياً لجبر الضرر  ولا الحكم،ليه عند على أساس ما صار إ

                                                           

 .41، 64ص سابق،مصدر  بيطار، صابرينة،( 1)
 .26ص سابق،مصدر  لعريبي، كريمة،( 2)
  331، 331ص سابق،مصدر  منذر، الفضل،( 3)
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ن القاضي يتحفظ للمضرور حقه في المطالبة بقيمة التعويض في كما أ الحكم،قيمته عند صدور 

  .(1)حال توسع الضرر 

اء طلب المستأجر لذلك سو  يقدر،ن وضحنا التعويض وطرق التعويض وكيف وأخيراً بعد أ

فإن لح الحق في جميع الحالات أن يطلب التعويض عن  الأجرة،إنقاص  أوالفسخ  أوالتنفيذ العيني 

فإذا طلب التنفيذ العيني كان له الحق في  بالصيانة،صابه بسبب عدم قيام المؤجر الضرر الذي أ

اختار الفسخ  إذاوحتى  فيه،التأخير  أوضرر الذي لحقه بسبب عدم التنفيذ طلب التعويض عن ال

ن يطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب النقص الذي حصل أ أيضاإنقاص الأجرة له  أو

  .(2)في الانتفاع بالعين المؤجرة 

كانت  إذاأما  منه،تلف حاصلًا نتيجة خطأ كان ال إذاوأن المؤجر لا يسأل عن الأضرار إلا 

فلا يسأل المؤجر عن تعويض هذه ضرار قد حدثت بسبب لا يد للمؤجر فيه كقوة قاهرة الأ

عذر المستأجر المؤجر بوجوب القيام بالإصلاح ولم يقم المؤجر بالصيانة في أ إذاولكن  الأضرار،

كان للمستأجر الحق في طلب  للمستأجر،وقت مناسب ثم حدث وتهدم البناء فأحدث ضرراً 

  .(3)التعويض 

 

 

 

                                                           

  .111ص سابق،مصدر  عوض،وليد عايد  الرشيدي،( 1)
 .842ص سابق،مصدر  محمد،رمضان  السعود،( ابو 2)
 .844ص سابق،مصدر  محمد،رمضان  السعود،( ابو 3)
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 :الفصل الخامس
 الخاتمة والنتائج والتوصيات 

 ولا: الخاتمة أ

لفد بينت فيه ما هي صيانة  ،الأردنيصيانة المأجور في القانون  بعد ختام هذه الرسالة وهي

هي التزامات كل  وماالتجديد، وتمييز الصيانة عن أعمال  الصيانة،المأجور وأهميته وطبيعة هذه 

عند وما هي الجزاءات المترتبة  بها،وما هي المحكمة المختصة  بالصيانة،من المؤجر والمستأجر 

  والتوصيات:بعض النتائج  إلىوبعد أن قدمنا الموضوع فقد توصلنا  بالصيانة،عدم القيام 

 ثانياا: النتائج 

ن الصيانة هي الإصلاحات اللازمة لتمكين المستأجر من المنفعة المرجوة من المأجور سواء إ .1

  ملحقاته.حد أ أوالإصلاحات بالمأجور تعلقت هذه 

كن المستأجر نه يلتزم بعد تسليمها لتملأ نتيجة،يانة هو التزام بتحقيق ن التزام المؤجر بالصإ .2

الغاية من  لأن مستمرة،اً ما دامت مدة العقد هذا الالتزام يبقى مستمر  لأنه بها،من الانتفاع 

أما التزام المستأجر بالمحافظة على  بالمأجور،الإيجار هي تمكين المستأجر من الانتفاع 

  المعتاد.المأجور هو التزام ببذل عناية الشخص 

ن المستأجر مسؤ  بوسيلة،أجر بالصيانة هو التزام ن التزام المستإ .3 صاب أ إذا أيضاول وا 

ة مفترضة يجوز المأجور من تلف ناشئ عن استعمالها استعمالًا غير قانوني وهذه المسؤولي

نما نشأ بفعل  إذانفيها    أجنبي.أثبت المستأجر أن التلف لم يكن خطؤه وا 
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 أوتحملها المؤجر وقد تكون تأجيرية ن الصيانة التي يحتاجها المأجور قد تكون ضرورية فيإ .4

جرة متى ما امتنع المؤجر من القيام ويجوز للمستأجر حبس الأ ،لمستأجريتحملها اطفيفة ف

 بالصيانة وقام المستأجر بإنذاره. 

ن يمنعه للمستأجر أولا يجوز  أيضا، نما حق لهالمؤجر وا   ن الصيانة هي ليست التزام علىوا   .2

الطفيفة  أوالضرورية والترميمات التأجيرية  معيار التمييز بين الترميماتن وا   ،عن ذلك الحق

 هو متروك لسلطة المحكمة التقديرية. 

وتكون ضمن نصاب محكمة  عقارية،ن الدعوى المتعلقة بالصيانة هي دعوى شخصية إ .6

  عليه.موطن المدعى  أومة الدعوى وتقام في موقع العقار ب قيالصلح حس أوالبداءة 

ن الجزاء المترتب  .4  المأجور،امتنع المؤجر عن القيام بالصيانة الضرورية التي يحتاجها  إذاوا 

  التعويض. أود فسخ العق أوالعيني  فيحق للمستأجر أما التنفيذ

 ثالثاا: التوصيات 

وذلك  ،العراقي بإعطاء مفهوم خاص لصيانة المأجوروكذلك  الأردنييوصي الباحث المشرع  .1

 لأهميتها في الحياة العملية. 

الصيانة من الامور المستعجلة  تكان إذاالمشرع العراقي بوضع نص بين فيه يوصي الباحث  .2

 ن تم ذكرها فقط بالقواعد العامة. لأ ،المحكمة أوالمؤجر  إلىلا تتحمل التأخير بالرجوع التي 

مييز ما ن يضعوا معياراً على وجه الدقة للتالعراقي أوكذلك  الأردنييوصي الباحث المشرع  .3

التأجيرية الناجمة عن استخدام المأجور التي يلتزم بها كل من  أولترميمات الضرورية بين ا

التي تلحق بالترميمات الضرورية وهي التكاليف والضرائب  لأحكاموكذلك ا ،المؤجر والمستأجر
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وينظموا التزامات  والمستأجر،المستحقة على المأجور والتي تقع على عاتق كل من المؤجر 

 كل منهما. 

ينظم التزام المستأجر بإخطار  اً ن يضعوا نصالعراقي أوكذلك  الأردنيالباحث المشرع  وصيي .4

وكذلك ينظم مسؤولية المستأجر عن حريق  المأجور،يهدد أن المؤجر بكل أمر من شأنه 

  المأجور.

 المأجور،ستأجر بالمحافظة على يبين التزام الم اً ن يضع نصالمشرع العراقي أ الباحث وصيي .2

  العامة.ذكر ذلك في القواعد  نماوا  

أجور يوصي الباحث المشرع العراقي بوضع نص يبين فيه التزام المستأجر بعدم التغيير في الم .6

  العامة.نما ذكر ذلك في القواعد وا   ،الأردنيكما فعل المشرع 

جرة جانب فسخ العقد طلب إنقاص الأ إلىأن يرتب جزاء  الأردنييوصي الباحث المشرع  .4

   المنفعة.مقابل إنقاص 
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  الأوسط.جامعة الشرق  الحقوق،كلية  ماجستير،

رسالة  ،الأردنيالتزامات مستأجر العقار في القانون  (،2118محمد فائق ) الشماع، .2
  الأوسط.جامعة الشرق  الحقوق،كلية  ماجستير،

 الجزائري،التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون  (،2112بيطار ) صابرينة، .6
  أدرار.جامعة أحمد دراية ـ  الحقوق،كلية  ماجستير،رسالة 

التزام المؤجر بضمان التعرض في القانون المدني  (،1444صالح محمود يونس ) غضية، .4
  ة.الأردنيالجامعة  لعليا،اكلية الدراسات  ماجستير،رسالة  ،الأردني

 ماجستير،رسالة  المأجور،الالتزام بالمحافظة على العقار  (،2112منهل عبد الغني ) قلندر، .8
  الموصل.جامعة  الحقوق،كلية 

 الحقوق،كلية  ماجستير،رسالة  المدنية،التعويض في المسؤولية  (،2113لعريبي ) كريمة، .4
  البويرة.جامعة آكلي محند اولحاج ـ 
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آثار إلغاء قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار بموجب  (،2114خالد أمين صبري ) نوار، .11
جامعة  الحقوق،كلية  ماجستير،رسالة  ،الأردنيالقانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين 

  الأوسط.الشرق 

 البحوث والمقالت  ثالثاا:

ي الفقه الإسلامي والقانون المدني صيانة العين المؤجرة ف (،2111محمد جبر ) الألفي، .1
 العدد الثاني.  ،السابع عشر دالمجل دمشق،بحث منشور في مجلة جامعة  ،الأردني

التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي في القانون  (،1441محمد يوسف ) الزعبي، .2
  الثاني.العدد  الخامس،المجلد  والدراسات،بحث منشور في جامعة مؤتة للبحوث  ،الأردني

 بالعقد،المسؤولية المدنية الناشئة عن إخلال الغير  (،2118نبراس زاهر جابر ) الزيدي، .3
  الأول.العدد  العاشرة،السنة  والسياسية،بحث منشور في مجلة المحقق الحلي القانونية 

الإحالة لعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية  (،2116جعفر ) المغربي، .4
  والدراسات.ر في جامعة مؤتة للبحوث بحث منشو  ،الأردني

 القوانين  رابعاا:

  وتعديلاته. 1488لسنة  24رقم  الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية  .1

  وتعديلاته. 1444لسنة  11رقم  الأردنيقانون المالكين والمستأجرين  .2

  وتعديلاته. 1446لسنة  43القانون المدني الأردني رقم  .3

  وتعديلاته. 1421لسنة  41القانون المدني العراقي رقم  .4

  وتعديلاته. 1448لسنة  131القانون المدني المصري رقم  .2

  وتعديلاته. 1464لسنة  83قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  .6

  وتعديلاته. 1444لسنة  84قانون إيجار العقار العراقي رقم  .4
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 القرارات القضائية  خامساا:

 الاردن.موقع إلكتروني لنقابة محامي  القضائية،منشورات مركز عدالة للقرارات  .1
www.adaleh.info 

 الاردن.موقع إلكتروني لنقابة محامي  القضائية،منشورات مركز قرارك للقرارات  .2
www.qarark.com 
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